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شكر وتقدير
 وجلنتوجه بالحمد والشكر أولا إلى ا ثم نتقدم بجزيل الشكر،َّعز:

 الذي تفضل بالإشراف علىالدكتور صدارة محمدأستاذنا الفاضل
انجاز هذه المذكرة، فكان لنا حسن المرشد والموجه حتى بلوغ غاية 

إتمامها وإخراجها إلى النور،
ناقشة هذا العمل المتواضعبملتكرمهم أعضاء لجنة المناقشةلأساتذة الأفاضل ا.
دراسة عندهمشرف التاالجلفة الذين كان لكلية الحقوق بجامعة أساتذة.
إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيدكما نتقدم بتشكراتنا

.لإتمام هذا العمل



IV

هداءالإ
إلى اللذين كان لدعواتهما الصادقة لي بالنجاح والتوفيق، إلى من لهما  

الفضل بعد االله عز وجل فيما وصلت إليه

أمي وأبي
إلى من لا يحلو اللقـاء إلاّ بهم، إلى من تميزوا بالوفـاء  

الحياةومن تقـاسمت معهم  

.إخوتي وأخواتي

إلى كل أفراد العائلة الصغيرة والكبيرة والى كل الأصدقـاء والأحباب،
.إلى كل الذين وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

- أهدي هذا العمل المتواضع ثمرة جهدي ونجاحي-

مرزق عبد ايد
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هداءالإ
إلى التي منحتني كنوز الدنيا وعلمتني أن الحياة عمل وحب ووفاء

.والحنونة أطال ا في عمرهاأمي الغاليةإلى 

إلى الذي عان الصعاب من أجل تربيتي، وأفنى عمره من أجل راحتي

.أطال ا في عمرهأبي العزيزإلى من ساعدني لأواجه الصعاب 

.حفظهم اإخوتيإلى سندي في هذه الحياة الذين يشاركونني فرحتي وحزني، 

-أهدي عملي هذا إلى كل العائلة والأصدقاء والأحباب- 

كيدار عزيز مروان



VI

قـائمة المختصرات

الجزائريقانون الإجراءات الجزائیة :ق إ ج ج
الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: ج ر ج
صفحةال:ص
من الصفحة إلى الصفحة:ص ص
دون سنة النشر: د س ن



مقدمة



مقدمــــة

1


في الماضي تهتم بالجریمة الوطنیة فقط، وكانت التحقیقات البشریة كانت المجتمعات لقد 

كان القانون الجنائي یتصف بطابع إقلیمي حیث لا یهتم إذ الوطن، حدود والملاحقات تكون داخل 
.في إقلیم دولة أخرى ولا یمنح مجال المساعدة لدولة أخرى للقبض على المجرمینبالجرائم الواقعة 

إلا أنه نظرا للتطور السریع للجریمة وتنوعها في مختلف المجالات، خاصة بعد ظهور الجریمة 
المنظمة العابرة للحدود وتفاقم الجرائم الأخرى ونظرا للخسائر البالغة والأضرار التي تخلفها، فقد 

.ب الأمر اللجوء إلى الملاحقة الدولیة للقبض على المجرمینتطل

وبما أن الدولة لا تستطیع أن تواجه لوحدها الجرائم ذات الخطورة البالغة مهما كانت قدراتها، 
نظرا لسهولة تنقل المجرمین، خاصة مع تطور وسائل النقل، فلقد لجأت الدول إلى التعاون الدولي 

.تسلیم المجرمینلحد لانتشارها، وذلك بإنشاء نظام لمكافحة الجریمة، ووضع

على اعتبار نظام تسلیم المجرمین صورة من صور التعاون ینولقد استقر الفقه والقانون الدولی
وذلك بغرض حمایة المجتمعات من المجرمین ومنعهم من الإفلات من الإجرامالدولي في مكافحة 

طه لارتكاب الجریمة في دولة معینة لینفذها في دولة العقاب، حیث أن المجرم یشرع في تخطی
.أخرى، ثم لیهرب إلى دولة ثالثة قصد الفرار من العقاب

ویعتبر نظام تسلیم المجرمین أحد التدابیر التي أقرتها الدول لمواجهة الجرائم الدولیة وإخضاع 
إما "طبقا للمبدأ القائل جریمة،المجرم للمحاكمة دون الأخذ بعین الاعتبار الجنسیة أو مكان وقوع ال

.1وذلك على أساس عدم الهروب من العقاب" معاقبة المجرم أو تسلیمه

فتسلیم المجرمین هو إجراء من إجراءات التعاون الدولي القضائي، تقوم بموجبه الدولة بتسلیم 
شخص متواجد على إقلیمها إلى دولة أخرى أو إلى جهة قضائیة دولیة، إما بهدف محاكمته عن 

م جریمة أتهم بارتكابها، أو لأجل تنفیذ حكم بالإدانة صادر ضده من محاكم الدولة الطالبة للتسلی
.الدولیةالجنائیة أو المحكمة 

،  والإنسانیةالأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة ، "آلیات القانون الدولي والوطني للوقایة والعلاج من جرائم المخدرات"إبراهیم مجاهدي، -1
.90-89ص،ص،2011، العدد الخامسجامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف،
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بحیث بل له جذوره العمیقة في التاریخ ونشیر إلى أن نظام تسلیم المجرمین لم ینشأ حدیثا 
نظام للعلاقات الدولیة بین كعرفته مختلف الحضارات، ومن الملاحظ أن التسلیم حینما بدأ یظهر 

الدبلوماسیة والتصدي للظواهر الدول قد جاء للتعبیر عن رغبة الدول في تطویر علاقاتها
.الإجرامیة خلال تلك الفترة والتي كانت تتطلب التسلیم من أجلها

أصبح نظام تسلیم المجرمین إجراء حتمي بین الدول، حیث أنه إجراء لا وقتنا الراهنأما في
للمجرم معینة بل كل المجتمعات، نظرا للسرعة الفائقة لوسائل النقل التي تسمح ةخص فقط دولی

من مغادرة الدولة محل ارتكاب الجریمة إلى دولة أخرى من أجل الفرار من المتابعة القضائیة، 
وبهذا فالتعاون الدولي یقتضي وجوب المساعدة المتبادلة بین الدول، وتأكید فكرة أن المجرمین 

ة دولةییمكن لأفلا، 2على كل المجتمعات الدولیة ولیس فقط على دولة معینةایشكلون تهدید
نظرا على المجرمین الفاریندائما القبض منفعالةقویة و لوحدها مهما كانت أجهزتها القضائیة 

.ي والواقع الدوليمیدان العملالتواجهها في قد للعراقیل التي 

تسلیم المجرمین بین صور التعاون الدولي تجعل دراسته أمرا ضروریا نظام إن المكانة المتمیزة ل
نظام تسلیم المجرمین یشكل إحدى في كون أكثرهذا الموضوع دراسة أهمیة تبرز كما وحتمیا 

الأمر الذي جعل.طرق التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة والقضایا التي تثار من حولها
،في التعاون على كافة الأصعدة والمیادین السیاسیةیولي العنایة البالغة المجتمع الدولي 

...والأمنیةالاقتصادیة 

ن نظام تسلیم المجرمین هو نظام معروف منذ القدم فهو كما تتجلى أهمیة هذا الموضوع في أ
تطویر ضروریا، ودافعا قویا لأمرا أصبح لم ینشأ حدیثا، وبالتالي فإن دراسته والتعرف على أحكامه 

یات التعاون الدولي تطلعات المجتمع الدولي من خلال آلالأمر الذي یعكس .الدولالعلاقات بین 
.في تسلیم المجرمین إلى القضاء على الجریمة بكافة أشكالها

جنائي القانون الناتخصصتمجالابأحد ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع كونه یتعلق 
، والذي یربط صلة بین مكافحة الجریمة على المستوى الداخلي من جهة والمستوى جنائیةالعلوم الو 

.جهة أخرىالدولي من 

.03، ص01،2009جامعة الجزائر،كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر،تسلیم المجرمینبوعلام خندق، -2
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:ومما سبق یمكن طرح إشكالیة بحثنا على النحو التالي

ما هي الآلیات القانونیة والقضائیة لنظام تسلیم المجرمین في إطار التعاون الدولي وفي 
التشریع الجزائري للحیلولة دون إفلات المجرمین من العقاب؟

:ویتفرع عن هذه الإشكالیة التساؤلات التالیة

 ه القانونیة؟نظام تسلیم المجرمین وما طبیعتما مفهوم
؟وما هي الأحكام القانونیة العامة لنظام تسلیم المجرمین
؟وما موقف المشرع الجزائري في ضبط آلیات تسلیم المجرمین في إطار التعاون الدولي

اعتمدنا على المنهج الوصفيلمعالجة هذه الإشكالیة بأسلوب علمي مبني على منهجیة سلیمة،
عند دراسة الأحكام القانونیة لنظام تسلیم المجرمین في التشریع الوطني الداخلي وكذا في التحلیلي

.عند التطرق إلى المراحل التاریخیة لنشأته وتطورهالتاریخي المنهجالاتفاقیات، إضافة إلى 

:وعلیه یمكن تقسیم بحثنا هذا إلى فصلین اثنین هما

لیم المجرمینماهیة نظام تس: الفصل الأول
.القانونیةومصادرهمفهوم نظام تسلیم المجرمین وطبیعتهوالذي یتضمن 

وتطبیقاتها في التشریع الجزائريتسلیم لاالأحكام القانونیة لنظام : الفصل الثاني.
نیة العامة لنظام تسلیم المجرمین، وتطبیقاته في التشریع الأحكام القانو الذي یتضمنو 

.الجزائري



الفصل الأول
ماهية نظام تسليم ارمين
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ماهیة نظام تسلیم المجرمین: الفصل الأول
في بدایة استعراضنا لماهیة نظام تسلیم المجرمین ینبغي أن نتعرف على مفهوم نظام تسلیم 

ولإبراز هذا النظام المجرمین وما یتضمنه من تعریفات وخصائص، ومراحل تطوره عبر التاریخ،
أكثر یجب أن نستظهر أسسه وتمییزه عن الأنظمة المشابهة له، وهذا ما سنتطرق إلیه في 

.)المبحث الأول(

میوبعد ذلك كله لابد من إبراز الطبیعة القانونیة والمصادر التي یستنبط منها نظام تسل
، وهذا ما سنتناوله في المجرمین أحكامه والتي تنقسم إلى مصادر أصلیة ومصادر تكمیلیة

:، وبالتالي فإن هذا الفصل یتألف من المبحثین التالیین)المبحث الثاني(

مفهوم نظام تسلیم المجرمین: المبحث الأول.
طبیعة نظام تسلیم المجرمین ومصادره القانونیة: المبحث الثاني.



ماهية نظام تسليم المجرمين: الفصل الأول

5

مفهوم نظام تسلیم المجرمین:المبحث الأول
تطرق إلى المفهوم القانوني لهذا النظام والتطور ن، بحیث سالمجرمین أهمیة بالغةلنظام تسلیم 
المطلب (، وأسس النظام وتمییزه عن الأنظمة المشابهة له في )المطلب الأول(التاریخي في 

.)الثاني

وتطوره التاریخينظام تسلیم المجرمینتعریف :المطلب الأول
الفرع (لمعرفة المقصود منه نظام الالتطرق إلى تعریفمنا لدراسة هذا النظام یتطلب الأمر 

).يثانالفرع ال(ةالتاریخیهمراحل تطور ثم تتبع ، )الأول

تعریف نظام تسلیم المجرمین: الفرع الأول 
:التعریف اللغوي: أولا

exوتتكون هذه الكلمة منextraditionيمة تسلیم المجرمین إلى أصل لاتینیعود أصل كل

، وهكذا ظهرت كلمة التسلیم بالانجلیزیةلتي تعني سلماtradition، ویعني خارجوالذي 
extraditionوبالفرنسیةL'extradition1ویتمثل مقصودها الترحیل.

:التعریف الاصطلاحي:ثانیا
لاّ أن المشرع الجزائري لم یعرف هذا النظام حیث إبالرغم من أهمیة نظام تسلیم المجرمین، 

وبالمقابل فإن الفقه . وغیرها من التفاصیل التي یتطلبها هذا النظامبتحدید شروطه وإجراءاتهاكتفى 
بسبب طبیعة لتسلیم المجرمین على تعریف واحد لم یهمل هذا الجانب غیر أن الفقهاء لم یتفقوا 

وبذلك تعددت صیغ تعریف تسلیم نظام على الصعید الداخلي والدوليالتسلیم وامتداد هذا ال
: المجرمین كما سنراه فیما یلي

أن تتخلى دولة عن شخص موجود في :على أنهالتسلیمعرفیهناك بعض الفقهاء من
، أو القانون الدولياریمة یعاقبه علیه، لتحاكمه عن جلى طلبهاإقلیمها إلى دولة أخرى بناء ع

. 2حكما صادرا علیه من محاكمهالتنفیذ فیه 

.09ص، 01،2009الجزائركلیة الحقوق، جامعة ، مذكرة ماجستیر، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمینعبد االله بن جداه، -1
، 01مجلد ، الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیةالمجلة، "المساعدات الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمین"بقیرات، الالقادر عبد-2
.461ص،01،2009جامعة الجزائركلیة الحقوق،،01عددال
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أحد مظاهر التضامن الدولي لمكافحة الجریمة تقوم ":فت التسلیم بأنهر عهناك فئة أخرى
بموجبه دولة بتسلیم شخص یقیم في إقلیمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن جریمة انتهك 

. 1"بها حرمة قوانینها أو لتنفیذ فیه حكما صادرا من إحدى محاكمها
 تسلم بموجبه الدولة إلى دولة أخرى معنیة بمعاقبة فرد مجرم أو التسلیم هو الفعل الذي

متهم من أجل محاكمته ومعاقبته إذا لزم الأمر أو مدان بالفعل حتى یخضع لتطبیق العقاب 
. 2علیه

 هو ذلك الإجراء القانوني الذي ":فه الفقه الفرنسي المعاصر بأنهإضافة إلى ذلك فلقد عر
، إلى دولة أخرى تطالب به ء تسلیم شخص متواجد على إقلیمهااتقوم به كل دولة معینة أثن

نجلوسكسوني الأأما الفقه ، "لغرض محاكمته أو لتنفیذ العقوبة المحكوم بها أو كإجراء وقائي
، یم إلى دولة أخرى بناء على طلبهاسلتوسیلة قانونیة تستخدمها دولة ما ل":یعرف التسلیم بأنه

لتشریعات الدولة الطالبة به والتي یمة ارتكبت مخالفة وم علیه في جر شخص متهم أو محك
.3"لى المعاهدة أو المعاملة بالمثلتختص بمحاكمته تأسیسا ع

السالفة الذكر نستنتج أن نظام تسلیم المجرمین تقوم فیه العلاقة بین اتریفمن خلال التع
دولتین، الأولى هي الدولة الطالبة بالتسلیم وتكون هي صاحبة الاختصاص في محاكمة أو معاقبة 

هناك ، كما قد هذا الأخیرإقلیمها على، والثانیة هي الدولة التي یتواجد أو المجرم الهاربالمتهم 
.4وهذا ما یسمى بنظام العبوریمهاإقلاح بالمرور عبرذلك في حال السمدولة ثالثة و 

إما أن یتناول : هماالتسلیم یتناول فئتین من الأشخاص ا أن كما یمكن أن نستنتج أیض
.، وإما أن یتناول المحكومینالمتهمین

قبل أن ، ثم ا یقترف الشخص الجریمة في بلد ما، وفیهوهي فئة المتهمین:لحالة الأولىا
ابها الجریمة استرداد ، فتطلب الحكومة التي وقع على تر القبض علیه یهرب إلى بلد آخرىلقی

.ملاحقته ومحاكمته أمام القضاءل، هذا المتهم

.181ص،2011الجزائر،بیرتي،،"دراسة مقارنة"والعقابیةالإجرائیةتعدد الجرائم وآثاره باسم شهاب،-1
2- Anne-Marie La Rosa, Dictionnaire de droit international pénal, Graduate Institute Publications,
Genève, 1998, p.38.

.10صالمرجع السابق،،بوعلام خندق-3
.10، ص2008الجزائر،جامعة بومرداس،، كلیة الحقوق بودواو، مذكرة ماجستیر،نظام تسلیم المجرمینفریدة شبري، -4
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وفیها یقترف الشخص جرما ما فیلاحق وتصدر وهي فئة المحكوم علیهم:الحالة الثانیة ،
، وقبل أن ا علیه في الجریمة المنسوبة إلیهوحكمهالمحاكم التي وقع على ترابها الجریمة قرارها 

، فتطلب الحكومة التي حكمت علیه من ي البات، یفر هاربا إلى بلد آخرینفذ الحكم القطع
، وإنما مته كما هو الحال في الفرض الأولالدولة المتواجد عندها استرداده وتسلیمه لیس لمحاك

. 1ه للخارجلتنفیذ الحكم والعقوبة المحكوم علیه قبل هروب
تین لتسلیم شخص إلى حكومة بتحدید حالججمن ق إ696ذا ما نصت علیه المادة وه
در ، أو صجریمة أي یكون متهم، إما أن تتخذ في شأن هذا الشخص إجراءات متابعة عن أجنبیة

أن یذهب بنا الظن إلى اعتبار تسلیم المحكوم الخطأ، ومن حكم ضده وهنا یكون محكوم علیه
، ذلك أن تنفیذ هذا الحكم الجزائي لا یكون إلا بتطبیق ابة تنفیذ للحكم الجزائي الأجنبيعلیه بمث
هو وسیلة تجعل ، وإنما عقوبة، والتسلیم لیس تنفیذا للالتي یقضي بها على الشخص المجرمالعقوبة

ل من مهام الدولة طالبة ظلتنفیذ والإشراف على تطبیقه فعلا فی، وأما مسؤولیة اهذا التنفیذ ممكنا
.2التسلیم

:خصائص نظام تسلیم المجرمین: ثالثا
:بناء على ما سبق من تعاریف یمكن استنتاج خصائص التسلیم كالآتي

التسلیم إجراء سواء كان قضائیا في الدول التي تأخذ بالأسلوب القضائي أو : ذو طابع إجرائي-1
إداري، وهكذا تبدوا القواعد المنظمة للتسلیم من قبل القواعد الإجرائیة فتأخذ أحكامها ولا سیما 
الحكم الخاص بتحدید النطاق الزمني، فإذا صدر قانون التسلیم جاز تطبیقه بأثر فوري ومباشر 

.على كافة دعاوي التسلیم ولو كانت ناشئة عن جریمة وقعت قبل صدور هذا القانون
لأنه یتم بین دولة و أخرى، أو بین دولة وجهة قضائیة دولیة، فهو یختلف : وليطابع دذو -2

بذلك عن الكثیر من الإجراءات القضائیة التي تتم داخل الدولة الواحدة، فالتسلیم یدخل ضمن 
نطاق القانون الدولي العام لأنه یضع في علاقة دولتین بمناسبة جریمة مرتكبة عادة على أرض 

.3قبل فرد لجأ إلى أرض أخرىواحدة من

.135-134، ص ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، العدالة الجنائیة الدولیةالقادر البقیرات، عبد1-
.66، ص 1967سنة ،دمشقمدیریة الكتب الجامعیة،،الإجرامالتعاون الدولي في مكافحة محمد فاضل، -2
.491، ص 2003، سنة الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، المجلد موسوعة قانون العقوبات العام والخاصلین صلاح مطر، -3
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حیث أن التسلیم إجراء تعاوني بین الدول لمكافحة الجریمة وملاحقة : ذو طابع تعاوني-3
المجرمین لذلك لا یوجد إلزام على الدولة المطلوب منها التسلیم أن تسلم المجرمین المقیمین على 

هم أو محكوم علیه إلى دولة أخرى، إقلیمها، وفي الواقع عندما تعمد دولة من الدول إلى تسلیم مت
فهي بذلك تقدم لهذه الدولة ید المعونة وتتیح لها تطبیق تشریعها الداخلي، ولا یمثل رفضها التسلیم 

.مسؤولیة قانونیة علیها، إلا إذا أبرمت معاهدة دولیة تلزمها بذالك
على " بطابع عالمي"الدوليیتسم التسلیم كإجراء للتعاون الجنائي : الطابع العالمي للتسلیم-4

نحو أو آخر ببعض المفاهیم العالمیة المشتركة التي تأخذ بها أكثریة دول العالم في العصر الحالي 
والمرتبطة بحقوق الإنسان، ومن ذلك امتناع التسلیم في الجرائم السیاسیة، أو إذا كانت الدولة 

.1الطالبة تنص في تشریعاتها على عقوبة الإعدام

التطور التاریخي للتعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمین: لثاني الفرع ا
تسلیم المجرمین بمراحل ثلاث حیث لم یكن قبل ظهور الثورة الصناعیة بالأهمیة التي نظام مر 

في ، تتجلى مظاهر التطور رظهور حركة الهروب من بلد إلى آخ، إلا أنه وبعد الآنهو علیها 
:فیما یليمجال تسلیم المجرمین 

المرحلة العقدیة : أولا 
قامت هذه المرحلة على أساس المصالح المتبادلة بین الدولتین حیث تعتمد الحكومتان لعقد 

، وكان هذا إلیهاونیلجؤ اتفاق بینهما یقضي بتسلیم كل واحدة منهما للأخرى المجرمین الذین 
الوسیلة الضامنة للتعاون بین الملوك والأمراء الاتفاق یقتصر على المجرمین السیاسیین باعتباره 

.منهم والقضاء علیهمم بغیة القبض على أعدائهم وخصومهم والانتقام اوالحك

ولقد شهدت هذه الحقبة التاریخیة العدید من الاتفاقیات الثنائیة في تسلیم المجرمین، والتي نذكر 
بین هنري الثالث ملك انجلترا وأمه الفلامند م1497منها على سبیل المثال الاتفاقیة المبرمة عام 

حیث كانت توجب هذه الاتفاقیة تسلیم المتمردین الهاربین بین الدولتین، والملاحظ أن هذه المعاهدة 
كانت تقضي بتسلیم المجرمین السیاسیین لأنهم یشكلون مصدر الخطر الحقیقي على الدولة 

، دار الفكر الجامعي، 01بعةطالدراسة مقارنة، نطاق السلطة التقدیریة للإدارة في مجال تسلیم المجرمین، أمل لطفي حسن جاب االله،-1
.12- 11ص، ص2013الإسكندریة، 
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ر الوقت تطور مفهوم التسلیم في القرن السابع ومع مرو واختلاف النظرة إلى المجرم السیاسي،
.عشر لیشمل أشكالا عدیدة من الجرائم

المرحلة التشریعیة : ثانیا 
ه وتحدد قواعده ته المرحلة عهدت الدول إلى سن قوانین داخلیة تنظم التسلیم وتبین شروطافي ه

.وإجراءاته وآثاره
، حیث للفرد لتحدید القواعد والضوابط اللازمة للتسلیمد ذاته یعد ضمانة حقیقیة حوسن التشریع ب
قضائیة بحیث تضمن مبدأ علاقة الدولة بالفرد وعلاقة الدولة بالدولرقابة أقامت التشریعات

الأخرى بناء على أسس واضحة موحدة من الحق والعدالة والمساواة، إذ نص المشرع الجزائري 
و في ،منه720إلى 694على نظام تسلیم المجرمین في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد 

.1)82المادة (من خلالالدستور 

مرحلة الاتفاقیات أو المعاهدات الدولیة: ثالثا 
أن التسلیم لا ینظم النهائیة لتنظیم التسلیم وخاصة إن مرحلة التشریع الداخلیة لا تمثل المرحلة

ت بین الدول ، مما قد یؤدي إلى نشوء نزاعاة وإنما هي علاقة بین دولة وأخرىعلاقة الفرد بالدول
تؤثر بأحكام ، وعلیه فإن الاتفاقیات القضائیة والمعاهدات الدولیة تبقى بخصوص طلبات التسلیم

موضوع تسلیم المجرمین فقد تؤدي إلى تعدیلها أو إلغائها وأن اختلاف المعاملة بالقوانین الداخلیة و 
، وأن ر على مصیر الشخص المطلوب تسلیمهبین دولة وأخرى یؤثر باختلاف التشریعات مما یؤث

.2الحل الحقیقي لذلك یكمن بلزوم إیجاد اتفاقیة دولیة عامة لتسلیم المجرمین

في بدایة الأمر كانت الدول تمیل إلى إبرام المعاهدات الثنائیة الأطراف مثالها الاتفاقیة 
، وكذا الاتفاقیة الثنائیة الأطراف المبرمة بالجزائر26/07/1963بتاریخ الجزائریة التونسیة الموقعة

أما فیما یخص الاتفاقیات المتعددة ،419-65الأمر بزائر وفرنسا والمصادق علیها بموجبین الج
:الأطراف فمثالها

، الصادر بتاریخ 14ج ر ج، العدد، 06/03/2016المؤرخ في المتضمن تعدیل الدستور الجزائري، 01-16قانون رقمال: أنظر-1
07/03/2016.

.20، ص1991لقاهرة، ا،العربیة، دار النهضة تسلیم المجرمین على أساس المعاملة بالمثلالغني محمود، عبد-2
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 والمبرمة في إطار التعاون القضائي لمكافحة 1953الاتفاقیة المنعقدة بین الدول العربیة لسنة
.الجریمة

 1998الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب الموقعة في القاهرة عام.

في القانون الداخلي ضرورة مصادقة رئیس الاتفاقیةنفاذ لهذا ویشترط التشریع الجزائري 
من دستور 501مادة لنص الوفقا حسب الشروط المنصوص علیها في الدستورعلیهاالجمهوریة

2016.

:على الصعید الإقلیمي-1
لمتبادل معاهدات التعاون ابنصیب وافر في إبرام العدید من لقد ساهم الإتحاد الأوروبي

، والمساعدة المتبادلة والمشترك بین دول المجلس، ونشر مجالات التعاون القضائي والجنائي
بتاریخومن أهم الاتفاقیات الإقلیمیة المعاهدة الأوروبیة للتسلیم الموقع علیها ، 1وتسلیم المجرمین

والتي ألغت كافة 1970، والبروتوكول الإضافي الملحق بها الصادر في سنة 13/12/1957
.ابق إبرامها بین الدول الأوروبیةالاتفاقیات الثنائیة الخاصة بالتسلیم الس

م بین الدول استنادا للعرف أو المعاملة توهكذا تراوح التطور التاریخي من مجرد ممارسات ت
ثم لجأت الدول فیما بینها إلى عقد اتفاقیات ثنائیة ،ن تحتكم إلى نظام قانوني مابالمثل دون أ
، حیث انتهى الأمر بإلزام معاهدات عالمیة دها ما اتفق علیه من شروط وأحكامتضع في بنو 

إطار مكافحة الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو في إطار مكافحة النطاق تنظم التسلیم في
ها الداخلي نإجرامیة معینة وعلى مدى هذا التطور اختارت العدید من الدول أن تضمن قانو ظواهر 

.2تشریعات خاصة بالتسلیم

:على مستوى الأمم المتحدة-2
لقد قررت المعاهدة النموذجیة لتسلیم المجرمین والتي تبنتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب 

معاهدة نموذجیة لتكون إطار یساعد الدول ، 3)14/12/1990(والمؤرخة في 196/45اللائحة رقم 

، 1999منصورة، مصر، ال، رسالة دكتوراه، جامعة تأصیلیةدراسة تحلیلیة و- النظریة العامة لتسلیم المجرمینالفتاح محمد، راج عبدیس-1
.105ص

.43-40صص ، 2000، الإسكندریةدار الجامعة الجدیدة للنشر،، دروس في القانون الجنائيالمنعم، سلیمان عبد-2
.78، صنفسهالمنعم، المرجع سلیمان عبد-3
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مادة بالإضافة إلى ملحق لها 18التي یصدر التفاوض على اتفاقیات التسلیم الثنائیة وتتكون من 
.ویتضمن بعض الأحكام التكمیلیة1997صادر عام 

 حیث وقعت اتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجریمة العابرة للحدود الوطنیة
.1)15/11/2000بتاریخ (وصودقت بموجب قرار الجمعیة العامة الخامس والعشرون

الاتفاقیة المتعلقة بالاتجار الغیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة في
.ها السادسةتفي ماد91/12/1988

التكییف القانوني لنظام تسلیم المجرمین:لمطلب الثانيا
الأنظمة المشابهة لهوتمییزه عن 

، حیث یعتبر من أهم صور التعاون الدولي في همیة موضوع نظام تسلیم المجرمیننظرا لأ
ثرة حالات الفرار ، نتیجة انتشارها وتطورها في المجتمعات وكمجال مكافحة الجریمة ووضع حد لها

، لذلك سوف 2تكییفا دقیقانه مازالت مجهودات الفقهاء متواصلة قصد تكییفه إ، فإلى دول أجنبیة
، وتمییزه عن الأنظمة المشابهة له في )الفرع الأول(نتطرق إلى التكییف القانوني لهذا النظام في 

. )الفرع الثان(

أساس نظام تسلیم المجرمین: الفرع الأول 
تحدید ع جدال فقهي حیث اختلف الفقهاء حول ، فلقد وقد الأسس التي یقوم علیها التسلیمتتعد

من حقوق أنه حق، فمنهم من یرجع أساسه علىي یقوم علیه نظام تسلیم المجرمینالأساس الذ
، ومنهم من یرى أساسه أنه ما أخذت به محكمة النقض الفرنسیة، وهذا التي منحها االله عز وجل

أي تمكن ،من یرى أساسه انه حق في العقاب، ومنهم أیضالحة الدولة المطلوب منها التسلیممص
، وكذلك فئة أخرى ترى أن أساس التسلیم هو عني بالتسلیم تنفیذ العقوبة علیهدولة الشخص الم

. 3الدفاع عن القانون أو أنه المصلحة المشتركة للدول لتجنب الفرار من العقاب

عدد ال،، ج ر ج10/02/2002المؤرخ في55-02ته الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم اتجدر الإشارة إلى أن الجزائر صادقت على ه-1
.10/02/2002المؤرخة في، 09

، 01الجزائر، جامعة كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه،الدولیة والتشریع الجزائريتسلیم المجرمین في نطاق المعاهدات محند أرزقي عبلاوي،-2
.36، ص2010

.23ص، 1977، المؤسسة العراقیة للدعایة والطباعة، العراق، تسلیم المجرمین في العراقالأمیر حسین جنیح، عبد-3
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:التسلیم إلى أمرینوهناك فئة أخرى ترجع أساس
 أن المجرم اللاجئ یجب أن یحاكم من طرف قاضي الدولة التي وقعت فیها الجریمة لأنه

. تتوفر فیها أدلة الجریمة المرتكبة
 الخطر الذي یهدد الدولة التي یتواجد فیها الهارب، لذا یستوجب على الدولة المطلوب منها

معاقبته والحفاظ على العلاقات التسلیم كونها عضو في المجتمع الدولي تسلیمه إلى دولته قصد 
.الدولیة

تحصلت على إلا أنه في ظل الاتجاهات الحدیثة تطورت مجموعة من الأسس القانونیة والتي 
:إجماع وتتمثل فیما یلي

 موضوع التسلیم وإجراءاته یقوم على أساس حق السیادة التي تتمتع به كل دولة داخل أراضیها
وبالتالي یحق لها طلب التسلیم كونها صاحبة الاختصاص ونظرا للضرر الذي یسببه الجاني 

. الهارب في مصالحها وسیادتها
بین دولة الطالبة یؤسس التسلیم على أساس طبیعة العلاقات الدولیة والمصلحة المتواجدة

.بالتسلیم والدولة المطلوب منها التسلیم
 یؤسس التسلیم على أساس انتشار ثقافة حقوق الإنسان حیث یوجد بعض الدول تشترط

.بمجموعة من ضمانات للجاني الهار 
یؤسس التسلیم على التعاون الدولي لوضع حد للإجرام قصد الحفاظ على السلام والنظام.

هو المصلحة المشتركة للدول ودعم هذا الموقف من قبل اءوقع علیه أغلبیة الفقهالأساس الذي 
، تضر فقط الدولة التي ارتكبت فیهاالمدرسة الحدیثة التي ترى انه من الخطأ الاعتقاد أن الجریمة 

سم االله ابعد ب، كما جاء في القرآن الكریم1ةبل الحقیقة أنها تخص العالم كله وتضر بكل الإنسانی
.2>>من قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا<<:الرحمن الرحیم

فعلى الدولة المطلوب منها التسلیم أن تساعد على عقاب المجرم الهارب فهذا یعتبر حق و 
، وفي حالة اخذ بهذه الأسس بعین بت الجریمة على إقلیمها أو خارجهواجب علیها سواء ارتك

.36محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص-1
.سورة المائدةمن 32آیة قرآنیة رقم -2
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الاعتبار كأهداف بین الدول فیجب أن یسلم كل الهاربین إلى دولهم حتى في حالة انعدام 
.1المعاهدات فیما بینها

تمییز نظام تسلیم المجرمین عن باقي المفاهیم المشابهة له: الفرع الثاني
إیجاد ، وذلك سعیا منهم إلى ن إشكالا كبیرا بین رجال القانونلقد طرح نظام تسلیم المجرمی

.اقي المفاهیم الأخرى المشابهة لهتعریف موحد یمیزه عن ب
جد مفاهیم كثیرة نو بالنتیجة هد مفاهیم أخرى تشابهلكن الإشكال الذي یطرح هو أنه توج

: راقب وهذا ما سنتطرق له فیما یلي، والتسلیم المالنفي، الإبعاد أو الطرد: نستخلص أهمها

رمین عن النفيتمییز نظام تسلیم المج: أولا
، وكان یطبق كعقوبة ضد نصوص علیه في التشریعات الجنائیةإجراء داخلي مهوالنفي 

والهدف من عقوبة ،یین الذین یتمتعون بجنسیة الدولة، ولا یطبق على الأجانبرمین السیاسمجال
ونظامها لى كیانها الداخلي المحافظة عبهدفالنفي هو إبعاد الخصوم السیاسیین عن الدولة 

، وعلى العكس ده إلا بإذن من السلطات السیاسیة، ولا یجوز للشخص المنفي العودة إلى بلالعام
من ذلك فإن التسلیم إجراء دولي یتم بین دولتین أو أكثر وفقا للمعاهدة المبرمة أو على أساس 

یجوز ، فلاة ممكنابالمعاملة بالمثل ولا یمثل التسلیم عقوبة وإنما هو إجراء یتخذ لجعل تنفیذ العقو 
أن یطبق على رعایا جانب ویمكن أحیانا الأ، ویطبق التسلیم على تسلیم المجرمین السیاسیین

، ویجوز للشخص المسلم إلى الدولة تطبیق العدالة الجنائیة الدولیة، وهدف التسلیم هوالدولة
.الطالبة العودة مرة أخرى إلى الدولة التي قامت بتسلیمه دون إذن سابق

ییز تسلیم المجرمین عن الإبعادمت: ثانیا
هو عبارة عن عمل قانوني یفرغ في شكل حكم قضائي أو قرار إداري " L'expulsion"الإبعاد

ضافة إلى إمكانیة یقضي بإلزام أحد الأجانب بمغادرة إقلیم الدولة والاستعراض لجزاء جنائي بالإ
، بل یقضي أن یكون خطرا إبعاده أن یرتكب جریمةخص المراد ، ولا یشترط في الشالإبعاد بالقوة

، ومن ثم فلا یجوز تسلیم اللاجئ السیاسي 2على النظام العام في الدولة التي أصدرت قرار الإبعاد

.39محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص-1
، القاهرةدار النهضة العربیة،الطبعة الأولى، ، حق اللجوء السیاسي، دراسة في نظریة حق الملجأ في القانون الدوليبرهان أمر االله، -2

.50، ص2008
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إذا ارتكب جرائم سیاسیة ومن هذا المنطلق یتبین لنا أن التسلیم یختلف عن الإبعاد في عدة جوانب 
: 1تمثلت فیما یلي

 من إجراءات الأمن غرضه دفع الضرر الذي قد یتسبب فیه شخص أجنبي الإبعاد إجراء
عن الدولة إذا كان بقائه في الإقلیم یشكل خطر على سلامتها وأمنها، وبذلك فهو یتم لصالح 

،الدولة التي أقرته وفي حین أن التسلیم یتم في إطار التعاون الدولي المتبادل لمكافحة الجریمة
الغرض منه هو تمكین الدولة المختصة إما بمكافحة أو تنفیذ العقوبة المحكوم بها على 

. الشخص محل التسلیم للدولة طالبة التسلیم
الإبعاد یتخذ فقط ضد الأجانب، في حین أن التسلیم یتعلق بأحد رعایا الدولة الطالبة.
 دفع الخطر یتسبب فیه الإبعاد قد یكون بقرار من الدولة التي یكون لها مصلحة في

.الأجنبي، في حین أن التسلیم یكون بناءا على طلب من الدولة طالبة التسلیم
 الإبعاد قد یكون إلى الدولة التي یحمل الشخص المبعد جنسیتها أو إلى دولة أخرى وعلى
دت طلبات الدولة المبعدة، أما التسلیم فیكون دائما لصالح الدولة المطالبة بالتسلیم، فإذا تعدة نفق

التسلیم على نفس الشخص المراد تسلیمه فالأفضلیة تكون بتقدیر خطورة الجریمة المطالب من 
.أجلها التسلیم

یجوز التظلم على قرار الإبعاد في جانبه المتعلق بشخصیة المبعد أو جنسیة أو في صحة 
ر التسلیم الذي یمكن ، بعكس قرالوقائع المبررة للإبعاد فهو جائزالوقائع أما الاعتراض على ا

.2الطعن فیه برمته أمام الجهات المختصة

تمییز نظام تسلیم المجرمین عن التسلیم المراقب: ثالثا
التسلیم المراقب هو أسلوب السماح للشحنات الغیر المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 

، أو أكثر أو عبره إقلیم ذلك البلدطریقها إلى خارجأو المواد المدرجة في الجدول الموحد بمواصلة 
أو إلى داخله بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بغیة كشف هویة الأشخاص المتورطین في 

.3ارتكاب الجرائم

.14ص، المرجع السابق، أمل لطفي حسن جاب االله-1
.11، ص1998القاهرة،، الدار المصریة اللبنانیة،الانتربول وملاحقة المجرمینسراج الدین محمد الروبي، -2
.21، ص2005-2004، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران،أثر تسلیم المجرمین في مسألة حقوق الانسان، هواري قادة-3
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من هویتفق تسلیم المجرمین والتسلیم المراقب في لفظ اصطلاح التسلیم وكلاهما یعتبر أن
ء أوسع وأشمل من التسلیم إجراءات التعاون الدولي لمكافحة الإجرام ولكن تسلیم المجرمین هو إجرا

، ویعتبر تسلیم لقة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، الذي ینصب فقط على الجرائم المتعالمراقب
مون من حدود ، وهذا عندما یفر المتهرات الموجودة في التسلیم المراقبالمجرمین إجراء یسد الثغ
.1الدولة التي تراقب الشحنة

یة الأمم ، منها اتفاقبالنص صراحة على التسلیم المراقبوقد اهتمت بعض الاتفاقیات الدولیة 
، 2)11المادة (في 1988الغیر المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلیة رجاتالمتحدة لمكافحة الا

خدرات والمؤثرات لمالغیر مشروع لالاتجارالعربیة لمكافحة كما تناولت هذا الإجراء أیضا الاتفاقیة 
.1994العقلیة 

الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین و مصادره: المبحث الثاني 
أهمیة بالغة فبتحدیدها یمكن معرفة الجهة ذات نظام تسلیم المجرمین لإن الطبیعة القانونیة 

راءات سط رقابتها على احترام الشروط و الإجببفي الفصل في طلب التسلیم وذلك المختصة
، وهو الأمر أو مطلوب إلیها التسلیممالواجب اتخاذها في التسلیم، سواء كانت الدولة طالبة التسلی

لأساس القانوني لنظام تسلیم المجرمین وذلك بالتطرق إلى مشروعیة النظام الذي لا لذاته بالنسبة 
طبیعة تبیانفي المطلب الأول من خلال التطرق إلیهامكن أن یخرج عن أحد الأسس التي سیتم ی

، وفي المطلب الثاني المصادر القانونیة التي یقوم علیها نظام تسلیم نظام تسلیم المجرمین
.المجرمین

الطبیعة القانونیة لنظام تسلیم المجرمین: المطلب الأول 
، فهناك من یعتبره ذو طبیعة نیة لنظام تسلیم المجرمینالطبیعة القانو حول الفقهاء اختلف

، وفریق آخر یعتبره عمل من أعمال القضاء، ثل في كونه عمل من أعمال السیادةقانونیة تتم
وجد دول أخذت بالطبیعة المزدوجة وبذلك اختلفت الدول في تعیین الجهة المختصة في حین ت

.275، ص1977، الإسكندریةمنشأة المعارف، ،بلوماسيالقانون الدهیف، العلي صادق أبو -1
ج ر ج،،1995ینایر28والمؤرخ في 41-95إلى أن الجزائر صادقت على هاته الاتفاقیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم الإشارةتجدر -2

.07،1995دالعد
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في جزء منه وهذا القرار الإداري یستلزم اإداریالت منه قرار ، حیث جعلنظام تسلیم المجرمین
.صدور حكم أو قرار قضائي

نظام تسلیم المجرمین كعمل من أعمال السیادة: الفرع الأول 
، ویقصد بالطبیعة ةم المجرمین عمل من أعمال السیادیری جانب من الفقه أن إجراء تسلی

، أن تتولى وتختص السلطة التنفیذیة نه عمل من أعمال السیادةجرمین كو القانونیة لنظام تسلیم الم
، وفي هذه الحالة یبرز دور أجهزة لتي عادة ما تكون وزارة الداخلیةبالبحث في طلب التسلیم وا

، حیث تتبادل التسلیم والمطلوب إلیها التسلیمللدولتین طالبة) الشرطة الجنائیة الدولیة( الأنتربول 
المتواجدة على مستوى الدول في شكل مكاتب مركزیة وطنیة للشرطة الجنائیة في هذه الأجهزة 

، حیث تتلقى مات الخاصة بالمجرمین فیما بینها، المعلو التعاون الدولي لمكافحة الإجرامإطار
، فتحیل هذه للقبض على المجرمین وتسلیمهم لهاالأوامر بالقبض الصادرة من مختلف دول العالم 

ل إلیها من معلومات إلى وزارة الداخلیة التي تختص بدراسة طلب التسلیم فتقرر المكاتب ما وص
و السیاسیة الدوافع الأمنیة الاعتبارمما تتخذه بشأنه سواء بالموافقة أو الرفض مع الأخذ بعین 

.1لیمسللدول الأطراف في الت

الطریق الغالب فتتلقى إن الدول تتبع الطریق الدبلوماسي عن طریق وزارة الخارجیة وهذا هو
وزارة الخارجیة للدول المطلوب إلیها التسلیم طلب التسلیم فتفحصه و تدرسه وبعدها تحیله إلى 

، غیر أن الرأي القائل بأن وزارة الداخلیةالجهة المختصة في نظر طلبات التسلیم وعادة ما تكون
اعتبار أن السلطة التنفیذیة قد لا نظام تسلیم المجرمین هو عمل من أعمال السیادة تم انتقاده على

تتوافر على التقنیة القانونیة التي تمكنها من فحص مدى قانونیة ونظامیة التسلیم ومدى توافر 
لذلك قد یقع الشخص المطالب بتسلیمه فنتیجة، محددة قانوناالشروط الواجبة واحترام الإجراءات ال

ضحیة ذلك خاصة إذا تم التسلیم بناءا على المجاملات الدولیة سواء بموجب المعاهدات الدولیة أو 
.2عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وعدم احترام حقوق الإنسان

.10، ص2016سنةالجزائر،، مذكرة نهایة التكوین بالمدرسة العلیا للقضاء،نظام تسلیم المجرمینمحمد العایب، -1
، جامعة سعیدة،الإجراممذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص علم ، التعاون الدولي في مجال تسلیم المجرمیندومي صابرینة، -2

.25، ص2015-2016
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المنفردة ممثلة ولذلك یعتبر إجراء التسلیم من الإجراءات السیادیة الذي تمارسه الدولة بإرادتها
، غیر أن هذا الحق أي من الدول أو المنظمات الدولیةفي الأجهزة التنفیذیة دون تدخل من جانب 

، لذلك فإن الدولة المطالبة حینما ر التسلیم الذي یستمد منها أصولهلیس مطلقا إذ تحكمه مصاد
الاعتبارتأخذ بعین تفصل في طلب التسلیم لا تراعي فقط القواعد القانونیة لهذا الإجراء بل

، إذا فالصفة السیادیة للتسلیم تأتي أساسا حینما یكون النظر في الطلب من السیاسیةالاعتبارات
.1الحكومة أو أجهزتها التنفیذیةاختصاص

نظام تسلیم المجرمین كعمل من أعمال القضاء: الفرع الثاني 
یری جانب أخر من الفقه أن نظام تسلیم المجرمین عمل من أعمال القضاء على اعتبار أن 

إما المحكمة أو (في إصدار قرار التسلیم من طرف الجهة القضائیة المختصة الاختصاصیكون 
: هيانتقاداتإلا أن هذا الرأي وجهت له عدة )  النیابة بصفة مستقلة

. قرار التسلیمطول المدة التي یستغرقها صدور -
بالنسبة للحالة الثانیة التي یختص النائب العام بإصدار قرار التسلیم إمكانیة عدم إتاحة الفرصة -

.كافیةةصور بلیم للدفاع عن نفسه سللشخص المعني بالت
لیم والتي تكون حسب العلاقة التي تجمع الدولتین سثیرات السیاسیة على القرارات المتعلقة بالتأالت-

.والمطلوب إلیها التسلیممللتسلیالطالبة 

ومنه ترتبط الطبیعة القضائیة بإجراء التسلیم، كون أن البت فیه في بعض الدول یكون للسلطة 
القضائیة، إلا أن الفصل بین الأعمال القضائیة وغیرها من الأعمال الأخرى یعتبر أمر في غایة 

خلال خصائصه التي تمیزه عن العمل ، لكن یمكن التمییز بین العمل القضائي من صعوبةال
لیم مثلا من جهة قضائیة كالمحكمة، و لا یمكن القول أنه عندما سن یصدر طلب التأالإداري ك

ضائیة المحضة، لأن قضائیة، البت في طلب التسلیم أن تصبغ القرارات بالصفة القتتولى الجهات ال
ة، كما أن قرارات هذه الجهات، قد لیم  بمعرفة جهات القضاء لا یعتبر محاكمتسنظر طلبات ال

ت مصلحة سیاسیة تبرر أم إذا ما نشیتخضع للتحقیق من الجهات الحكومیة للدولة، برفض التسل
ذلك، ومن أجل تلك فإن السلطة القضائیة، حال نظر طلب التسلیم، لا تباشر عملها من واقع 

.14المرجع السابق، صفریدة شبري،-1



ماهية نظام تسليم المجرمين: الفصل الأول

18

ادة الدولیة، التي یجب أن القضائي المحض، ولكنها تباشر ذلك إعمالا لقواعد السیالاختصاص
.لیمستراعیها في نظر طلبات الت

الطبیعة المزدوجة للنظام تسلیم المجرمین: الفرع الثالث 
، إذ أخر جمع بین الموقفینرأي، برز تي أعطیت لكلا الموقفین السابقینالللانتقاداتنظرا 

عمل من برجزء منه یعت، فهو فيرمین هو ذو طبیعة قانونیة مزدوجةلیم المجسنظام تاعتبر
و الأمر الذي أخذت به معظم ، وهه الأخر عمل من أعمال القضاءجزئأعمال السیادة، وفي 

.1الدول
موقف المشرع الجزائري: الفرع الرابع 

لقد أخذ المشرع الجزائري بالطبیعة المزدوجة لنظام تسلیم المجرمین، ویظهر ذلك من خلال أن 
لیم بالطریق الدبلوماسي، فیقوم بفحصها ودراستها سالمختصة بتلقي طلبات التهيالخارجیة وزارة

خارجیة، والذي بدوره یحیلها إلى وزیر العدل، هذا الأخیر یتحقق بدوره من صحة الطلب الوزبر 
المستندات واحترام الشروط والإجراءات القانونیة، ففي هذه المرحلة یظهر دور السلطة توفرومدی

ص المطالب حیث یقوم النائب العام الواقع في دائرة اختصاصه مكان تواجد الشخ، القضائیة
لیم سنقل ملف التیید طلب التسلیم تأیعلیه ونقله إلى سجن العاصمة، وبعد القبض، بإلقاء بتسلیمه

إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا، والذي یقوم باستجواب ) المرفقة بالطلبوالمستنداتالوثائق (
ساعة، ومنه ترفع المحاضر إلى الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا التي تفصل 24شخص خلال ال

.2محل السلیم خلال في طلب التسلیم

نظام تسلیم المجرمینلالقانونیةمصادرال: المطلب الثاني 
لة حاجاتها ا الدو بهیقصد بمصادر التسلیم بصفة عامة الأحكام التشریعیة والتعاقدیة التي تلبي 

، یم شخص مقیم على إقلیم دولة أخرىالذي یجعل دولة ما تطالب بتسلرر بفي التسلیم لأنها الم
اق التزام الدول أثناء وتبدو أهمیة التعرف على مصادر التسلیم ودراسة أحكامها لكونها تحدد نط

ومصادر ) ولفرع أ(لعملیات التسلیم وهذه المصادر تنقسم إلى مصادر أصلیةممارستها 
.)فرع ثان(تكمیلیة

.11المرجع السابق، ص، محمد العایب-1
.189-186صص، 1999الجزائر، دار المحمدیة،، 02طبعةال، في شرح قانون الإجراءات الجزائیةالوجیز طاهري حسین، -2
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المصادر الأصلیة للتسلیم: الفرع الأول 
، ثم الذي یستنبط منه التسلیم أحكامهیعتبر التشریع الداخلي للدول المصدر الأساسي

انون الدولي بصفة عامة المصدر الأساسي لقواعد القوالاتفاقیات الدولیة التي تعتبرالمعاهدات
.ة خاصةرمین بصفمجوتسلیم ال

التشریع الوطني: أولا 
، وقد یمثل التشریع لیم إلى جانب الاتفاقیات الدولیةلأحكام التسار التشریع الوطني مصدر بتیع

، سواء كان ذلك أحكاما موضوعیة وإجرائیة للتسلیمالوطني مصدرا مباشرا للتسلیم إذا كان یتضمن 
الذي نص في مادته ،1927مارس10ون التسلیم الفرنسي ل قانمثفي شكل تشریع مستقل بذاته 

في حالة غیاب التعهدات الدولیة فإن شروط وإجراءات التسلیم یتم اتخاذها وفقا : "الأولى على أنه
كان في شكل نصوص مدرجة في قانون آخر وهذا ما فعله أو،"لأحكام القانون المشار إلیه

المؤرخ 10- 19المشرع الجزائري الذي عالج التسلیم في أخر تعدیل له في الأمر المتمم رقم 
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة في الكتاب السابع الخاص بالعلاقات بین 11/12/2019

ین حیث بین شروط التسلیم نه التسلیم المجرمالسلطات القضائیة الأجنبیة وخصص الباب الأول م
.الآثار الناجمة عن عملیة التسلیم، والإجراءات التي یتطلبها التسلیم و وموانعه

تحدد الأحكام الواردة في هذا : "من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي694فقد نصت المادة 
تنص المعاهدات والاتفاقیات السیاسیة الكتاب شروط تسلیم المجرمین وإجراءاته وآثاره ما لم 

.1"على خلاف ذلك
ما یستخلص من قراءة نص هذه المادة أنه في حالة عدم وجود معاهدة أو اتفاقیة سیاسیة بین 
الجزائر ودولة أخرى فإن التشریع الداخلي هو الذي یطبق، ومنه نخلص إلى أن التشریع الداخلي 

.2منها نظام تسلیم المجرمین مرجعیته القانونیةهو أحد الأسس القانونیة التي یستمد
، ر یعتبر مصدرا غیر مباشر للتسلیم، فإن الدستو الدور الذي یلعبه التشریع الوطنيبالإضافة إلى 
ص بناء جواز تسلیم الشخعدم على مبدأ 82في المادة الحالي2016الجزائريوینص الدستور 

یونیو 08المؤرخ في 122-06لقانون رقم لالمعدل والمتمم (المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 10-19القانون رقمأنظر-1
.18/12/2019المؤرخة في،78عددال، جج ر ،11/12/2019المؤرخ في ،)1966

.18صمحمد العایب، المرجع السابق، -2
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حمایة دأ التسلیم وفي نفس الوقت أضفى کرس الدستور مب، و بالتالي على قانون تسلیم المجرمین
.اللاجئ السیاسي

في حالة ) الدستور أو القوانین العضویة الأخرى(وتظهر أهمیة التشریع الداخلي بصفة عامة 
غیاب النصوص القانونیة التي لم تعالج بعض أحكام التسلیم، وبذلك یصبح التعاون الدولي 

لال المعاهدات الدولیة والتشریعات الوطنیة، فالتشریع یكون مكملا متكاملا في عناصره من خ
للمعاهدة ویكون اللجوء إلیه في حالة عدم وجود نص یعالج موضوع التسلیم في المعاهدة أو عدم 

.وجود المعاهدة أصلا
من ولكن إذا نشأ تعارض بین اتفاقیة دولیة ونص في قانون الإجراءات الجزائیة بشأن مسألة 

المعروفة نظریتان أولهماحول ، في هذا الشأن یتنازع فقه القانونائل التسلیم بأي منهما تأخذمس
، وموجب فکرها انفصال كل من القانون الدولي العام عن قواعد القانون بنظریة ثنائیة القانون

، أما إذا بتنظیم علاقات الأفرادداخل إقلیم الدولةفالقانون الوطني یكون واجب التطبیق،الوطني
.تتصل بالعلاقات الدولیة فإن التطبیق یكون لقواعد القانون الدولي العامةكان الأمر بواقع

أما النظریة الثانیة والمعروفة باسم نظریة وحدة القانون وموجز فكرها أن كل من قواعد القانون 
وإذا حصل تعارض بین ، تكاملة یفصل بینهما طبیعة النزاعالدولي والقانون الداخلي هي قواعد م

فینا من اتفاقیة 27، و ذلك إعمالا لنص المادة ولى بالتطبیق هو القانون الدوليالقانونین فإن الأ
یجوز لطرف في معاهدة أن یحتج بنصوص قانونه الداخلي لا ،1969لقانون المعاهدات سنة 

طنیة تتخذ كل الإجراءات الو تم علیها أن حوأن واجب الدولة یكمبرر لإخفاقه في تنفیذ المعاهدة،
، وان تدخل التعدیلات الدستوریة والقانونیة التي توازن بین أحكامها وما للوفاء بالتزاماتها الدولیة

الذي أكدت على أن ج جإمن ق694ولا ننسى المادة . به بالمعاهدات الدولیة من أحكامارتبطت
ج ما لم تنص إ جحكام الواردة في قینظم شروطها وإجراءاتها وآثارها، الأعملیة التسلیم

، وعلیه فلا یجوز تطبیق أحكام القانون المنظم خلاف ذلكالمعاهدات والاتفاقیات السیاسیة على
.1لجزائرباأحكام الاتفاقیات التي ترتبطللتسلیم إلا فیما یخالف

جامعة وهران ،، رسالة دكتوراه في القانون الدولي والعلاقات السیاسیة الدولیة، كلیة الحقوقتسلیم مرتكبي الجرائم الدولیةبن زحاف فیصل،-1
.46ص، 2011-2012
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الاتفاقیات الدولیة: ثانیا 
أكثرها شیوعا سواء أكانت اتفاقیات ثنائیة و في الواقع أهم مصادر التسلیم الدولیة تعد الاتفاقیات 

كما تطورت نوعیا ،أو إقلیمیة أو عالمیة، وقد تنامت هذه الاتفاقیات الدولیة مؤخرا من حیث الكم
أهمیة الاتفاقیات الدولیة كمصدر أول للتسلیم نوتكم. تضمنته من أحكامفیمامضمون المن حیث 

تعبیرا صریحا عن إرادة الدولة في الالتزام بما تضمنته الاتفاقیة من أحكام لاسیما وأن لأنها تعبر 
.عدة دولالتسلیم هو إجراء تعاوني قضائي دولي بین دولتین أو بین 

:تعریف الاتفاقیات الدولیة-1
الأحكام العامة لقانون1969لقد تضمنت اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدولیة لعام 

المعاهدات، حیث جاء في دیباجتها توضیح لأهمیة المعاهدات في تاریخ العلاقات الدولیة كونها 
مصدرا من مصادر القانون الدولي وكوسیلة لإنماء العلاقات الدولیة والتعاون السلمي، مهما كانت 

الاتفاق ":بأنها، وقد عرفت هذه الاتفاقیة في مادتها الثانیة المعاهدة الدولیة 1نظمها الدستوریة
الدولي المعقود بین الدول والذي ینظمه القانون الدولي سواء تضمنته وثیقة واحدة أو وثیقتان 

لقد كان هذا التعریف متماشیا مع الظروف السائدة في .2"متصلتان أو أكثر ومهما كانت تسمیته
المفهوم الضیق لم ، غیر أن هذا كانت تمثل أشخاص القانون الدوليالدولأنالماضي باعتبار 

في 1969اتفاقیة فیینا لعام أشارت، ولذلك وضاع والعلاقات الدولیة المعاصرةیعد متماشیا مع الأ
المعاهدة تعني كل اتفاق یعقد بین أعضاء الأسرة : "هذا المعنى الموسع بنصها أنإلىمادتها الثالثة 

.3"نتائج قانونیة معینةأحداثإلىالدولیة ویهدف 
لاتفاقیات الدولیة في تسلیم المجرمینالارتباط باإلزامیة مدى -2

الأصل أن كل دولة تتمتع بالسلطة على إقلیمها، إلا أنه لو طبق هذا الأصل حرفیا لوجدنا أن 
ذا تصبح كل مرتكب الجریمة یهرب من دولته إلى دولة أخرى لتفادي العقاب والإفلات منه، وهك

لهذا فالمصلحة المشتركة تستوجب على جمیع الدول ،كل دولة مأوى وملجأ للمجرمین الهاربین
بتسلیم المجرمین الهاربین إلیها وإرسالهم إلى دولتهم لتنفیذ العقوبة المقررة لهم، وعلى كل الشعوب 

. 91، ص 2007دار الثقافة للنشر، عمان، ، 01بعةطال، 01الجزء، القانون الدوليموسوعة غالب عواد حوامدة، ، سهیل حسن الفتلاوي-1
، الاتفاق، التسویة المؤقتة، تبادل المعاهدة، المیثاق، النظام، التصریح، البروتوكول: یعتبر من قبیل الاتفاقیات الدولیة المصطلحات التالیة"-2

دیوان المطبوعات الجامعیة، عام ، 02بعةطال، محاضرات في القانون الدولي العام، ، نعیمة عمیمر، بن عامر تونسي"المذكرات والخطابات
.34-33، ص ص 2015

.565، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،06بعةطال،القانون الدولي العاممحمد المجدوب، -3
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فتسلیم المجرمین نظام الاتحاد والعمل على منع وقوع الجرائم والمعاقبة علیها أثناء ارتكابها، 
.1مطابق للعدالة وللمصلحة العامة ومطبق للعقاب

جماع لإوبهذا یمكن القول بأن التسلیم واجب قانوني عند وجود اتفاقیة تسلیم المجرمین نظرا 
الشبه التام على ذلك، إلا أن الخلاف یكمن في حالة عدم وجود الاتفاقیات، فهناك فئة ترى بأن 

یاسي حتى في حالة عدم وجود الاتفاقیة لأنه یعتبر عمل من أعمال السیادة، وفئة التسلیم واجب س
حتى عدم القیام به لا یؤثر على الدولة المطلوب منها التسلیم، ،أخرى ترى بأنه التزام ناقص معناه

في حین أنه هناك إجماع بین الفقه العربي على أن الالتزام القانوني یكون عند وجود اتفاقیة 
ابها یصبح التزام طبیعي، إلا أن الاتفاقیة الدولیة لیست الوحیدة التي تمنح صفة الإلزام إذ وبغی

یمكن اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل أو العرف الدولي وهذا ما أخذت به عدة الدول مثل مصر 
.وبریطانیا

لا یقبل طلب التسلیم إلا بالنسبة للولایات المتحدة الأمریكیة وكذا انجلترا، فأخذت بالاتجاه الذي
إذا كان أساسه رابطة تعاقد، أما فرنسا فقد أخذت بالاتجاه القائم على جواز الإجابة في طلبات 

.2التسلیم في غیر حدود الاتفاقیات لكن یشترط أن یكون ذلك في حدود القانون
أن التسلیم لا 2016من دستور 83-82وأما عن موقف المشرع الجزائري فلقد نص في المواد 

یتم خارج قانون تسلیم المجرمین، فما هو ثابت في التشریع الجزائري أنه لا یمكن أن یتم التسلیم 
.نه لا یكون مقید بوجود اتفاقیةوبالتالي فإخارج قانون التسلیم 

نماذج لبعض الاتفاقیات الدولیة المتضمنة أحكام التسلیم-3

:بالنسبة للاتفاقیات الثنائیة المتعلقة بتسلیم المجرمین نذكر بعضا منها كالآتي
نابات القضائیة وتنفیذ الأحكام و تسلیم المجرمین الاالتعاون القضائي و الإعلانات و اتفاقیة

.3بین الجزائر و دولة الإمارات العربیة

،1985مطبعة الأصدقاء، سوریا،،1985إلى عام 1926الاتفاقیات القضائیة الدولیة وتسلیم المجرمین من عام محمود زكي شمس، -1
.16- 15صص

.17ص، نفس المرجع السابق-2
اتفاقیة التعاون القضائي والإعلانات والانابات القضائیة وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین یتضمن التصدیق على، 323-07رئاسي رقم المرسوم ال: أنظر-3

24/10/2007المؤرخة في ،67، ج ر ج، العدد 23/10/2007المؤرخ في ودولة الإمارات العربیة المتحدة، بین الجمهوریة الجزائریة
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1تنفیذ أحكام تسلیم المجرمین بین الجزائر وفرنسااتفاقیة.
2تسلیم المجرمین بین الجزائر و الصیناتفاقیة.

:بالنسبة للاتفاقیات العالمیة متعددة الأطراف نذكر على سبیل المثال بعض الاتفاقیات منهاأما 

 بمدینة سان فرانسیسكو في 1945جوان 26، وقع علیه یوم 1945میثاق الأمم المتحدة عام
، 1945أكتوبر 24ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهیئة الدولیة وأصبح نافذا في 

 دخلت هذه الاتفاقیات حیز ،1977، والبروتوكولین التابعین لها لعام 1949اتفاقیات جنیف الأربعة لعام
واجبة أكثر الاتفاقیاتوبذلك تعتبر من ،عقودواستمر التصدیق علیها طوال،1950أكتوبر 21التنفیذ في 

.التطبیق في العالم
 ودخل حیز النفاذ ، 1998جویلیة17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في

.2002عام 
لمخدرات والمؤثرات العقلیة التي بامشروع اللمكافحة الاتجار غیر الأمم المتحدةاتفاقیة

والتي صادقت 1988دیسمبر 20العامة السادسة المنعقدة في هتالمؤتمر في جلساعتمدها
.3)1995عام (بتحفظ، علیها الجزائر

 في نفس والتي صادقت علیها الجزائر 1998اتفاقیة مكافحة الإرهاب والموقعة بالقاهرة سنة
إطار التعاون في 08إلى 05المواد من من خلال نصت في الفصل الثاني العام، والتي

.4القضائي الدولي على إجراءات التسلیم وشروطه

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر ،194-65رقم المرسوم الرئاسي:انظر-1
،68العددج،ر ج،1965یولیو سنة 29فيمؤرخ، الالفرنسي-وفرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي الجزائري

.13/08/1965في المؤرخة
اتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة الصین المتعلقة بتسلیم یتضمن التصدیق على، 176-07رئاسي رقم المرسوم ال: انظر-2

.2007یونیو10المؤرخة في ،38ج، العدد ، ج ر06/07/2007المؤرخ في المجرمین،
.1995، 07، ج ر ج، العدد 28/01/1995، المؤرخ في 41- 95رقمرئاسي المرسوم ال: انظر-3
1419شعبان 18، یتضمن المصادقة على الاتفاقیات العربیة لمكافحة الإرهاب، المؤرخ في 413-98المرسوم الرئاسي رقم :انظر-4

.13/12/1998، المؤرخة في 93، ج رج، العدد 22/04/1998، الموقعة في القاهرة بتاریخ 1998دیسمبر07ـالموافق ل
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المصادر التكمیلیة للتسلیم: الفرع الثاني 
ادر الأصلیة تلبیة حاجات لا تلجأ الدول إلى المصادر التكمیلیة إلا في حالة عجز المص

. ة بالمثل مصدرا احتیاطیا للتسلیم، ویعتبر العرف الدولي والمعاملالتسلیم

العرف الدولي: أولا 
یقصد بالعرف الدولي مجموعة القواعد القانونیة التي نشأت في المجتمع الدولي بسبب إتباع 
الدول لها حتى استقرت واعتقدت الدول أن هذه القواعد ملزمة ویكتسب العرف الدولي أهمیة كونه 

محكمة لالنظام الأساسي من 38المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي التي قررتها المادة 
.1العدل الدولیة

ولا یوجد تأثیر مباشر للعرف الدولي في مجال تسلیم المجرمین، ورغم ذلك یمكن استخلاص 
ا في الاتفاقیات، ومنها شرط ا وصیاغتههبعض القواعد العرفیة الناجمة من تواتر اعتراف الدول ب

، وعدم التسلیمتسلیم الرعایا، وحظر تسلیم اللاجئریم المزدوج، مبدأ الخصوصیة، واستثناءات جالت
، ة استقر العمل بها من جانب الدول، وغیرها من أمثلة لقواعد عرفیة دولیالسیاسیةفي الجرائم

. 2وتمت صیاغتها في اتفاقیات
أن تأسیس إجراء تسلیم المجرمین على مجموعة من القواعد " إیفانس"وفي هذا الصدد یقول الأستاذ 

، ومبدأ الخصوصیة سیكون وشرط الأدلة الكافیة، ریم المزدوججة الدولیة، التي منها شرط التیفالعر 
. 3له الأثر في مصادر التسلیم وفاعلیتها

المعاملة بالمثل: ثانیا 
یمكن تعریف المعاملة بالمثل في مجال العلاقات الدولیة بصفة عامة بأنها تعني تطابق الحقوق 

، رمینجوجه والمرشد لمعاهدات تسلیم الم، وهي دائما المبدأ المهائالأقل تكافالالتزامات أو على و 
. ةات متماثلة على الأطراف المتعاقدحیث تفرض عادة التزام

.59ص، 1994، الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،لعاماالدوليالقانونمبادئمحمد بوسلطان، -1
دوریة فصلیة تصدر عن مركز البصرة للبحوث ،"مصادره وأنواعهلنظام القانوني لتسلیم المجرمینا"محمد أحمد عبدالرحمن طه،-2

.97-96صص ، 2010فیفري، العدد السابع، والاستشارات والخدمات التعلیمیة
.09صالمرجع السابق، شبري،فریدة-3
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إن الجزائر تتعامل مع الدول الأخرى وفقا للمبادئ الدستوریة التي تأخذ ما في هذا المجال حیث
العلاقات الودیة بین الدول على أساس المساواة ، وتنمیةتعمل من أجل دعم التعاون الدولي

، وتبني مبادئ میثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة،والمصلحة المتبادلة
، إذ أنها تسهل أبدا حتى في مجال تسلیم المجرمینتخرج عنها لمهذه المبادئ التي، وأهدافه

، ومع ذلك تأخذ سلیم متى توافرت شروطه القانونیةعملیة التسلیم إذا كانت هي من تتلقى طلب الت
مثال ذلك تسلیم المدعو دحومان عبد المجیدو . بالمثل من توافرت شروط الأخذ بهبمبدأ المعاملة

أنور هدام إلى السلطات ، لیسبق هذه الأخیرة رفض تسلیم المدعو إلى الولایات المتحدة الأمریكیة
لطلوعه في المشاركة في تفجیرات مطار هواري بومدین الدولي ، حیث طالبت به الجزائر الجزائریة

.1في حقهبعد أن صدر الحكم بالإعدام

، 2007-2004الجزائر،،15، الدفعة مذكرة نهایة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، نظام تسلیم المجرمبنبن حدوقة أحمد، -1
. 25ص
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تسليمالالأحكام القانونية لنظام 

وتطبيقاتها في التشريع الجزائري
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وتطبیقاتها في التشریع تسلیم الالأحكام القانونیة لنظام : الفصل الثاني
الجزائري

لتحقیق الأهداف والنتائج التي تسعى إلیها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة في تسلیم 
الالتزام بأحكام قانونیة وذلك بإتباع شروط وإجراءات سواء من الدولة الطالبة أو المجرمین، یجب 

.)المبحث الأول(الدولة المطلوب منها التسلیم، وهذا ما سنتطرق إلیه في 

إلى موقف المشرع الجزائري من نظام تسلیم المجرمین وذلك من )المبحث الثاني(وسنتطرق في 
والاتفاقیات الجزائریة الدولیة، وبالتالي فإن هذا الفصل یتألف من الإجراءات الجزائیة نو ناقخلال 

:المبحثین التالیین

الأحكام القانونیة العامة لنظام تسلیم المجرمین:المبحث الأول.
تطبیقات نظام تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري: المبحث الثاني.

:المبحث الأول
.تسلیم المجرمینالأحكام القانونیة العامة لنظام 

لا بد من توافر مجموعة من الشروط لكي یكون التسلیم صحیحا ومرتبا لآثار قانونیة كاملة، 
یرفض لذلك یستوجب إتباع مجموعة من إجراءات محددة في الاتفاقیات أو التشریعات، وإلا 

إلى شروط نظام التسلیم، وفي )الأولالمطلب(قانونیة، وعلیه سنتطرق في التسلیم ولا یرتب آثار 
.إلى إجراءاته وآثاره)المطلب الثاني(

شروط نظام تسلیم المجرمین: المطلب الأول
تعاون الدولي في قمع الجریمة، اللشروط التسلیم أهمیة كبیرة في دراستنا لما له تأثیر في مجال 

یتم على أساسها التسلیم من لكونها تفصل العلاقة بین الدول الأطراف في التسلیم وتضع أحكاما
تكون مرتبطةالتسلیم عملیة عدمه، وذلك متى توافرت هذه الشروط حال البت في قرار التسلیم، و 

).يثانالفرع ال(وشروط متعلقة بالجریمة،)ولالأفرع ال(شروط تتعلق بأطراف العلاقةب
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أطراف العلاقة في التسلیم: الفرع الأول
یقصد بأطراف العلاقة في عملیة التسلیم تلك العناصر الرئیسیة التي تقوم بإجراء التسلیم، وهي 
تتمثل في الشخص المطلوب الذي هو محور إجراء التسلیم، إضافة إلى الدول الأطراف في التسلیم 

. التي هي صاحبة المصلحة في هذا الإجراء المطلوب

الشخص المطلوب تسلیمه : أولا
حیث المبدأ فإنه یجوز تسلیم كل شخص ارتكب جریمة سواء كانت جنحة أو جنایة في من 

الدولة طالبة التسلیم والتي ارتكبت الجریمة المطالب من أجلها التسلیم على إقلیمها أو مساسا 
بمصالح أمنها، سواء كان الشخص المطالب بتسلیمه فاعل أصلي أو شریك ارتكب جریمة تامة أو 

فیها فیجوز المطالبة بتسلیمه، غیر أن هذا المبدأ مرتبط ارتباطا وثیقا بجنسیة حاول أو شرع 
:الشخص المطلوب وهذا ما سنفصله فیما یلي

:جنسیة الشخص المطلوب تسلیمه.1
یقصد بالجنسیة تلك الرابطة السیاسیة بین الفرد والدولة، فالجنسیة رابطة قانونیة تترتب علیها 

الجنسیة هي معیار التمییز بین الوطني والأجنبي وفقا لقانون الجنسیة آثار قانونیة، وبذلك فإن
وفي هذه الحالة قد یكون الشخص المطلوب تسلیمه أحد رعایا الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب 

:منها التسلیم أو أحد رعایا دولة ثالثة وسوف نبین ذلك فیما یلي

:التسلیمحالة الشخص المطلوب أحد رعایا الدولة طالبة -أ
تكاد تتفق معظم الاتجاهات الدولیة على أنه إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه یحمل جنسیة 

لتسلیمه، خاصة إذا ارتكب الجریمة على إقلیم الدولة إشكالأيالدولة الطالبة فإنه لا یوجد 
.1الطالبة

:حالة الشخص المطلوب أحد رعایا الدولة المطلوب منها التسلیم- ب
قانون الدولي على قاعدة مفادها عدم جواز تسلیم المواطنین، وتكاد تجمع القوانین الیستقر 

الداخلیة والمعاهدات الدولیة على الأخذ بهذا المبدأ، باستثناء بعض الدول التي تقبل التسلیم و ذلك 

، 2011، دار الفكر والقانون، القاهرة،01الطبعة، آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنسانيالفتاح، محمد لطفي عبد-1
.295ص
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جنسیة عملا بفكرة إقلیمیة الجرائم وخضوع الجریمة لقضاء الدولة التي وقعت فیها، دون النظر إلى 
.الجاني

:الشخص المطلوب تسلیمه أحد رعایا دولة ثالثة-ج
یكون الشخص المطلوب تسلیمه في هذه الحالة مواطنا لدولة ثالثة أي أنه لا یحمل جنسیة أي 
من الدولتین الطالبة أو المطلوب منها التسلیم، بحیث أن للدولة الطالبة أن تستشیر الدولة التي 

وذلك عملا بقواعد المجاملات وشرط المعاملة بالمثل، غیر أن هذا الأمر قد ینتمي إلیها الشخص، 
.یكون سببا في بطء إجراءات التسلیم، ویكون أكثر صعوبة عند رفض الدولة الثالثة إجراء التسلیم

: مزدوج الجنسیة.2
یقصد بمزدوج الجنسیة هو الشخص الذي یحمل أكثر من جنسیة، وهذا ما یجعل الدولة 

البة في حالة تنازع بین الجنسیات، ویختلف هذا التنازع باختلاف الاتجاه الذي انتهجته الدولة المط
.1ما بین مبدأ تسلیم الرعایا أو حظر تسلیمهم

وإذا كان الشخص المطلوب یتمتع بجنسیة الدولة الطالبة إلى جانب جنسیة دولة أخرى، 
عامة في هذا المجال، فقد ترفض هذه الدولة فتتمسك الدولة في هذه الحالة بتطبیق القواعد ال

تسلیمه إلى دولة ثانیة حتى وإن كان یتمتع بجنسیتها، وقد توافق على ذلك في ضوء المعاییر التي 
.2تحددها في التشریع الجنائي الوطني

وتتعاظم المشكلة أكثر إذا كان الشخص المطلوب یحمل جنسیة الدولة المطالبة بالتسلیم، ففي 
، وذلك لعدم إمكانیة وضع معیار یفصل بین الدول 3لحالة الأمر یخضع للعلاقات الدبلوماسیةهذه ا

التي یحمل جنسیاتها شخص واحد، ولكن من الممكن إخضاع التسلیم لمبدأ المعاملة بالمثل لیفصل 
في التنازع بین الدول بالإضافة إلى قواعد المجاملات الدولیة التي تحكمها طبیعة العلاقة بین

.4الدول الأطراف في التسلیم

.63فریدة شبري، المرجع السابق، ص -1
.301صالمرجع السابق، الفتاح،محمد لطفي عبد-2
.63ص، المرجع السابقفریدة شبري، -3
.301ص، الفتاح، المرجع السابقمحمد لطفي عبد-4
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:عدیم الجنسیة.3
یقصد بعدیم الجنسیة ذلك الشخص الذي لا یتمتع بجنسیة دولة معینة، إما لأنه ولد دون 
جنسیة، أو فقد الجنسیة الأصلیة ولم یكتسب جنسیة أخرى، فكل شخص لا یحمل جنسیة أیة دولة 

الجنسیة لا یتمتع بأیة حمایة من جانب فهو من عدیمي الجنسیة، ویترتب على ذلك أن عدیمي 
الدولة إلا إذا كانت هذه الحمایة مقررة بموجب اتفاقیة دولیة أو قواعد وطنیة، ولا یستطیع أن 

.1یطلب حمایة أیة دولة، لذلك فإنه معرض للإبعاد والترحیل من دولة إلى أخرى في أي وقت كان

:الدول الأطراف في التسلیم: ثانیا
تقلیدیة بین دولتین عند إجراء التسلیم وهما الدولة الطالبة والمطلوبة غیر أن هذه تنشأ علاقة

العلاقة لا تقف عند حد هاتین الدولتین، بل قد تمتد أحیانا لتشمل غیرها من الدول الأخرى، مثل 
دولة العبور، أو دولة ثالثة تطالب بتسلیم ذلك الشخص ولكل من هذه الدول نطاق اختصاص 

.یجوز لها أن تباشر غیرهمحدد لا 

L'état Requérantالدولة الطالبة -1

یقصد بالدولة الطالبة تلك الدولة التي ینشأ لها الحق في التسلیم لنشوء حق بالاختصاص 
القضائي في إقامة الدعوى أو تنفیذ العقوبة، سواء بموجب نص قانوني كما هو الحال في المادة 

الفرنسي الذي یحدده اختصاصها بطلب التسلیم متى كانت الجریمة وقعت الثالثة من قانون التسلیم 
( ، ومن أن الشخص ینتمي إلى جنسیة الدولة الطالبة)اختصاص إقلیمي(على الإقلیم الفرنسي 

، أو وقعت من أجنبي متى كانت الجریمة من الجرائم التي تخضع )اختصاص شخصي إیجابي
.و بموجب نص تعاهديأ) اختصاص شخصي سلبي(للقانون الفرنسي

L'état Requisالدولة المطلوبة - 2

یقصد بالدولة المطلوبة تلك الدولة التي یقیم الشخص المطلوب على إقلیمها، بصرف النظر 
عن الجنسیة التي یحملها، وبصرف النظر عن كون إقامته بها قانونیة أو غیر ذلك، وهذه الدولة 

لى سلطاتها المختصة التي تحدد بدورها مدى توافر شروط هي التي تتلقى طلب التسلیم لتحیله إ
.التسلیم من عدمه، وتصدر قرارها بناء على ذلك

.224-216صص سابق، المرجع الالفتاح محمد سراج، عبد-1
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État de Transitدولة العبور -3

یقصد بدولة العبور تلك الدولة التي قد یستلزم عبور الشخص المطلوب من إقلیمها أثناء ترحیله 
من الدولة المطالبة إلى الدولة الطالبة، وبالتالي فهذه الدولة تساهم في التسهیل لمرور الشخص 

. المطلوب عبر هاتین الدولتین
ة والمتعددة الأطراف والقوانین الوطنیة التي وتحدد علاقة دولة العبور من خلال المعاهدات الثنائی

.تسمح بعبور الشخص عبر إقلیمها والدولة المتعاقدة معها متى استلزم الأمر ذلك

الشروط المتعلقة بالجریمة محل التسلیم: الفرع الثاني
التجریم لقد اشترطت الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة المتعلقة بتسلیم المجرمین شرط ازدواجیة 

كما حددت الجرائم الجائز من أجلها التسلیم، كما أن التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدولیة نصت 
على استبعاد بعض الجرائم من نطاق التسلیم وذلك حسب قانون كلا الدولتین الطالبة والمطلوبة 

:وسوف نعرض لذلك فیما یلي

ازدواجیة التجریم: أولا
لتجریم أن یشكل السلوك الصادر عن الشخص المطلوب سواء كان متهما تعني قاعدة ازدواج ا

أو محكوما علیه نموذجا إجرامیا في التشریعات الجنائیة لكلا الدولتین الطالبة والمطلوب منها 
التسلیم، ویخضع للعقوبة المقررة لكل منهما، فلا یجوز التسلیم إلاّ إذا كان الفعل مطلوبا من أجله 

علیه كجریمة في كلا الدولتین وهذا ما تؤكده السوابق القضائیة في محاكم الدول التسلیم معاقبا
. 1المختلفة

فیمنع التسلیم إذا كان الفعل المطلوب التسلیم من اجله لا یعاقب علیه في قانون الدولة المطلوب 
ود لها في منها التسلیم، إذ أنه لیس لهذه الأخیرة قبول طلب التسلیم متى كانت الجریمة لا وج

، حیث قامت معظم المعاهدات الثنائیة والجماعیة الخاصة بالتسلیم على إدراج 2تشریعها الداخلي
الذي 1880هذه الشروط، كما أقره معهد القانون الدولي في دورته التي عقدت في أكسفورد عام 

.3ریع البلدینیقتضي كقاعدة عامة أن الأفعال التي یجري من أجلها التسلیم معاقبا علیها في تش

.117ص، 2006القاهرة،، دار النهضة العربیة،تسلیم المجرمین بین الواقع والقانونهشام عبد العزیز مبارك، 1-
.126ص، 2003، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، الأولالكتاب ، الجنائیةالإجراءاتأصول سلیمان عبد المنعم، 2-
.286، منشأة المعارف، الإسكندریة، د س ن، ص القانون الدولي العامعلي صادق أبو الهیف، 3-
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الجرائم الجائز من أجلها التسلیم: ثانیا
یجب أن تكون الجریمة موضوع التسلیم مما یجوز التسلیم فیها، وذلك حسب شروط الاتفاقیات 
الدولیة والتشریعات الداخلیة، فیجب أن تكون هذه الجریمة على قدر معین من الخطورة والأهمیة 
وأن یكون التسلیم في الجرائم ذات الخطورة كالجنایات والجنح التي لا یقل العقاب فیها عن حد

.أدنى تحدده الاتفاقیات،  وفیما یلي نذكر بعض الجرائم التي یجیز فیها التسلیم

:الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب-1
هي جرائم تنطوي على عدوان صارخ على إنسان معین أو جماعات الجرائم ضد الإنسانیة
، وقد جاء في مبدأ السادس من مبادئ نورمبورغ، الجرائم ضد الإنسانیة 1إنسانیة لاعتبارات معینة

.2وكل فعل غیر إنساني یرتكب ضد المدنیین قبل وأثناء الحربو الاسترقاقهي القتل والإبادة 

أما جرائم الحرب فهي الجرائم التي ترتكب ضد قوانین وعادات الحرب والتي نصت علیها المادة 
الأعمال التي تشكل انتهاكات لقوانین "هيمن لائحة محكمة نورمبورغ وقررت أنها ) ب/6(

.3، ومن أمثلة ذلك قتل الرهائن، سوء معاملة الأسرى"وأعراف الحرب

:)جریمة العدوان(شریةالبالجرائم ضد سلامة وأمن-2
، غیر انه لم یتم التوصل إلى تعریفها إلاّ 4لقد وصفت جریمة العدوان بأنها أم الجرائم الدولیة

العدوان هو استخدام : " حیث نص على أن3314من خلال قرار الجمعیة العامة رقم 1974عام 
القوة المسلحة بواسطة دولة ضد السیادة او السلامة  الاقلیمیة أو الاستقلال السیاسي لدولة  

.  5"المتحدةأخرى أو بأیة طریقة كانت تتعارض مع میثاق الامم 

جامعة الكویت،یصدرها مجلس النشر العلمي، ،مجلة الحقوق،"محاكمة مجرمي الحرب في ظل قواعد القانون الدولي"رشید أحمد العنزي، -1
.336ص ،1991، السنة الخامسة عشر،01العدد 

.67- 66صص ،1985، القاهرة،، دار النهضة العربیةالدولي وفقا لأحكام القانون الدولي العامالإرهابنبیل أحمد حلمي، -2
. 77-76صالمرجع السابق، صنفس -3
.91ص، 1992الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة،في القانون الدولي الجنائيالأساسیةالمقدمات االله سلیمان سلیمان، عبد-4
14/12/1974الصادر بتاریخ 3314قرار الجمعیة العامة رقم : انظر-5
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1987الجرائم ضد سلامة وأمن الإنسانیة عام تقنینولذلك اقترح مقرر اللجنة الدولیة لمشروع 
على كل دولة إلقاء القبض في إقلیمها على مرتكب جریمة مخلة بسلم الإنسانیة وأمنها : مبدأ

.1وعلیها واجب محاكمته أو تسلیمه

:جرائم المخدرات وغسیل الأموال-3
متحدة لمكافحة الاتجار الغیر الوهي جرائم تخضع لنظام التسلیم إذ تنص علیها الاتفاقیة الأمم 

، وقد أوجبت المادة السادسة من هذه 1988ي المخدرات والمؤثرات العقلیة، المبرمة سنة مشروع ف
و بارتكاب جرائم المخدرات على . الدول تسلیم المتهمین بارتكاب جرائم المخدراتالاتفاقیة على

اختلاف أنواعها مثل التهریب أو إنتاج أو تصنیع أو الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال المتحصلة 
منها كما نصت ذلك الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار الغیر مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة 

. 1994الموقع علیها في سنة 

رائم المخدرات وأهمیة تكریس نظام التسلیم بشأنها فیها لو لم تكن الدولة وبالنظر لخطورة ج
المعنیة مرتبطة باتفاقیة ثنائیة التسلیم، فقد اعتبرت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة 

04الفقرة 16في المادة ذلكنصت وهذه الاتفاقیة هي الأساس القانوني للتسلیمعبر الوطنیة 
تسلیم منطلبَ ، تجعل تسلیم المجرمین مشروطا بوجود معاهدة،طرفإذا تلقت دولة": على أنه

هي عتبر هذه الاتفاقیة تأن ا، جاز لهالمجرمینبمعاهدة تسلیمارتبط معهتلا ىخر أطرف دولة
.2..."هذه المادة تنطبق علیها یتعلق بأیة جرممالأساس القانوني للتسلیم  فی

: المنظمة العابرة للحدود الوطنیةالجرائم -4
هي الجرائم المشمولة باتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الموقع 

الجرائم الخطیرة (من الاتفاقیة ) 5،6،8(والمنصوص علیها في المواد2000علیها في بالیرمو سنة 
، وتخضع كافة هذه الجرائم لنظام )والفسادالتي ترتكبها جماعة إجرامیة منظمة، وغسل الأموال

یعتبر كل جرم من ": من هذه المادة على أن03من الاتفاقیة و تنص الفقرة 16التسلیم وفقا للمادة 
الجرائم التي تنطبق علیها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسلیم في أیة معاهدة 

.207ص، 01،2003الجزائرجامعة كلیة الحقوق،، رسالة دكتوراه،الجرائم ضد الانسانیةالقادر البقیرات، عبد-1
.2000لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الموقع علیها في بالیرمو سنة المتحدة الأمممن اتفاقیة 04فقرة 16المادة : أنظر-2
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وتتعهد الدول الأطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد . الأطرافلتسلیم المجرمین ساریة بین الدول 
"1.الجرائم الخاضعة للتسلیم في أیة معاهدة لتسلیم المجرمین تبرم فیما بینها

من هذه الاتفاقیة أساسا تعاهدیا للتسلیم بالنسبة للدول غیر المرتبطة 16كما اعتبرت المادة 
.2باتفاقیة التسلیم

حظور فیها التسلیمالجرائم الم:ثالثا
هناك أنواع من الجرائم التي یحظر التسلیم فیها، فقد استبعدتها الاتفاقیات الدولیة والتشریعات 
الوطنیة، وذلك بالنظر للطابع الوطني لهذه الجرائم، ولهذا أجمعت كل الدول على حظر التسلیم 

.فیها وتتمثل هذه الجرائم في الجرائم السیاسیة والجرائم العسكریة

:ریةالجرائم العسك-1
تعریف الجریمة العسكریة-أ

یقصد بالجریمة العسكریة أنها مخالفة الضابط أو الجندي لأحد واجبات الخدمة العسكریة أو 
النظام العسكري عموما، مما لا یرقى إلى مرتبة الجریمة، وبالتالي فإنه من لا یتمتع بصفة الضابط 

سكریة، فالجریمة العسكریة ترتبط بصفة أو الجندي یخرج سلوكه المؤثم من نطاق الجرائم الع
الهروب من الجندیة و : ومن أبرز أمثلة الجرائم العسكریة، مرتكبها وطبیعة العمل المنوط به

.3التخلف والفرار والعصیان

ویلاحظ أن هذه الجرائم هي على نوعین أولها جرائم عسكریة بحتة كالفرار من الخدمة العسكریة 
وامر والثاني جرائم عادیة یرتكبها رجال الجیش ومن في حكمهم وتعتبر والإهمال في طاعة الأ

عسكریة لصفة فاعلها، وقد جرى العرف على عدم جواز التسلیم في النوع الأول وجواز تسلیم في 
، وبناء على 1880النوع الثاني، وهذا المبدأ أقره مجمع القانون الدولي في اجتماع أكسفورد سنة 

لوطنیة ومعاهدات التسلیم لكثیر من الدول على منع التسلیم في الجرائم ذلك تنص القوانین ا
.4العسكریة البحتة

.2000سنة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة الموقع علیها في بالیرموالمتحدة الأمممن اتفاقیة 03فقرة 16المادة : أنظر-1
.138- 137ص ص، المرجع السابق،الجنائیةالإجراءاتأصول سلیمان عبد المنعم، -2
.291–288صص سابق، المرجع ال،الفتاح محمد سراجعبد-3
.292صالمرجع نفسه، -4
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:مبررات الإعفاء من التسلیم في الجرائم العسكریة- ب
.كون أن هذه الجرائم لا تخضع للقانون العادي في الدولة المطالبة-
.التي یقیم على إقلیمهابما أن مرتكبها لیس مجرما خطیرا، یخشى من خطورته على الدولة -

:الجرائم السیاسیة-2
:تعریف الجریمة السیاسیة-أ

یقصد بالجریمة السیاسیة هي كل اعتداء على مصلحة سیاسیة للدولة، وقد یكون الباعث من 
الاعتداء سیاسیا أو دفاعا على رأي سیاسي، ویختلف مفهوم الجریمة السیاسیة من دولة إلى 

في تحدید المعیار الممیز للجرائم السیاسیة، حیث اتجه رأي إلى الاعتماد أخرى، واختلفت الآراء 
على المعیار الشخصي، أي أن العبرة بالباعث السیاسي لتمییز الجریمة السیاسیة عن غیرها، ورأي 
آخر یرى أن العبرة في تمییز الجریمة السیاسیة هو المعیار الموضوعي، أي أن الاعتداء على 

للدولة بغض النظر عن الباعث لارتكاب الجریمة، حیث لا یشترط أن یكون الحقوق السیاسیة 
سیاسیا، والرأي الغالب هو الأخذ بالمعیارین السابقین في تمییز الجریمة السیاسیة عن غیرها، حیث 

.1یصعب الفصل بین الباعث والموضوع في هذه الجرائم

الثالثة على عدم جواز التسلیم إذا كانت نصت الاتفاقیات الأوربیة لتسلیم المجرمین في مادتها
الجریمة المرتكبة جریمة سیاسیة، أو إذا كان الطلب المقدم للتسلیم مبنیا على أساس العقیدة أو 

.2على الآراء السیاسیة

:مبررات الإعفاء من التسلیم في الجرائم السیاسیة- ب
ث یتمثل دافعه في تغییر كون أن المجرم السیاسي یتصف بالأخلاق الحمیدة والشرف، حی-

.النظام السیاسي لتحقیق المصلحة الاجتماعیة فهو لیس عاص
.تسلیم المجرمین السیاسیین یؤدي إلى توتر في العلاقات الدولیة-
.تسلیم المجرم السیاسي قد یفرض علیه عقوبات قاسیة مقارنة بالمجرم العادي-
.3الدولة الطالبة بهیعتبر تسلیم المجرم السیاسي تدخلا في شؤون -

.54المرجع السابق، صأمل لطفي حسن جاب االله،-1
.448، ص 2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، 01بعةطال، علیه أو ضحایا الجریمةمحاضرات في علم المجني هلالي عبداالله أحمد، -2
.71-70ص ص المرجع السابق، عبد الأمیر حسین جنیح،-3
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وآثارهإجراءات تسلیم المجرمین:المطلب الثاني
لكي یكون التسلیم صحیحا ومرتبا لآثار قانونیة، یستوجب القیام بإتباع مجموعة من الإجراءات، 

الفرع (وإلى آثاره القانونیة ) الفرع الأول(ولهذا سنتطرق في هذا المطلب إلى إجراءات التسلیم 
).الثاني

:إجراءات تسلیم المجرمین: الفرع الأول
یقصد بإجراءات تسلیم المجرمین مجموعة من أعمال قانونیة تنص علیها الاتفاقیات الدولیة أو 

، وتنقسم هذه الإجراءات إلى قانونیةاثار آا لیرتب التسلیم شترط إتباعهیالتشریعات الوطنیة حیث 
.1اءات متبعة من طرف الدولة المطلوب منها، وإجر ءات متبعة من طرف الدولة الطالبةإجرا

الإجراءات المتبعة من طرف الدولة الطالبة: أولا
یجب على الدولة الطالبة للتسلیم أن تتبع مجموعة من إجراءات التي تتمثل في الأحكام العامة 

.لتقدیم طلب التسلیم وإتباع طرق تقدیمه
طلب التسلیممتعلقة بأحكام-1

لتسلیم أن تقدم طلب التسلیم للدولة التي یتواجد فیها الشخص ایستوجب على الدولة طالبة 
التسلیم الإجراء یعتبر طلب. كمته أو تنفیذ العقوبة علیهالمعني وذلك بطلب رسمي قصد محا

تفاقیات أو التشریعات الأول الذي یتخذ وذلك وفقا لمجوعة من قواعد وأحكام تكون مصدرها الا
.2ةالوطنی

:الكتابة-أ
قد یشترط عنصر الكتابة في طلب التسلیم صراحة وكذلك إذا تضمنت التشریعات الداخلیة أو 

ویقصد بها انه ،...بنود الاتفاقیات على العبارات التالیة یجب أن یرفق بطلب التسلیم الوثائق 
أن هناك بعض الاتفاقیات تسمح بأن یكون ، إلاّ یتضمن طلب التسلیم الشكل الكتابيیجب أن 

، شرط أن ستعجالیة فقطفي الحالة الاستثناءاكطلب التسلیم عن طریق الفاكس أو الهاتف وذلك 

.66ص، 2013، 01الجزائرجامعة، مذكرة ماجستیر،مبدأ تسلیم المجرمین في القانون الدولي الاتفاقيموساوي فتحي رشدي، -1
.255، المرجع السابق، صعبلاويمحند أرزقي -2
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1985الریاض العربیة للتعاون القضائي وهذا ما نصت علیه اتفاقیة ، یعزز بطلب مكتوب لاحقا
.1)43مادتها (في 

:إرفاق الطلب بالوثائق-ب
وهي عبارة عن مجموعة من وثائق تسهل على الدولة المطلوب منها التسلیم التعرف على هویة 

الهویة الكاملة ، فهذه الوثائق تبینوالقبض علیه بسهولة وفي وقت أسرعالشخص المعني بالتسلیم 
لتوقیف حیث تتضمن أوصافه البدنیة، صور فوتوغرافیة، حالته المدنیةللشخص محل ا

المطلوب منها ئق تبعث نوع من الاطمئنان للدولةكما أن هذه الوثا،...والجنسیة والاجتماعیة 
هناك بعض الدول .التسلیم حیث تعتبر هذه الوثائق عامل تؤكد جدیة وسلامة الإجراءات القانونیة

، وهناك دول قیع علیها من طرف الجهات الرسمیةق وذلك بالتو ئتشترط الطابع الرسمي لهذه الوثا
، إلا أنه الوضع المستقر بلوماسي فهذا یعد ضمانة لرسمیتهترط أن تكون عن طریق الدأخرى تش

جنسیته، الجریمة المتابع: الكاملة للشخص المطلوبعلیه هو وجوب كون الوثائق تحدد الهویة
انین التي تبین صحة ، القو بها، العقوبة المراد تنفیذها علیه، وقائع الجریمة المرتكبة

.2الخ...المتابعة

:طرق تقدیم طلب التسلیم-2
تعتمد الدول على طرق مختلفة في تقدیم طلب التسلیم حتى یصل إلى الدولة المعنیة إلا أن 

. دول على أن یكون الطلب بثلاث طرقاستقرت كل ال

:الطریق الدبلوماسي-أ
المطلوب منها بة للدولة بما أن إجراء تسلیم المجرمین یعتبر عمل من أعمال السیادة بالنس" 

ها هي وبالتالي فإن طلب التسلیم یجب أن یكون موجها إلى حكومة هذه الأخیرة باعتبار .التسلیم
،ف حكومة الدولة الطالبة التسلیموهذا الطلب یجب أن یوجه من طر ،التي تمارس أعمال السیادة

ارة الخارجیة للبلد وز وذلك لأن موظف السلطة التنفیذیة أو القضائیة لیس له الصلاحیة للتعامل مع 

اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي بتاریخ یتضمن التصدیق على ، 2001-02-11المؤرخ في 47- 01المرسوم الرئاسي رقم : أنظر-1
.12/02/2001في، المؤرخة في 11، ج ر ج، العدد 11/02/2001

.67-66صصموساوي فتحي رشدي، المرجع السابق،-2
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، ولا مباشرة بین حكومتي الدولتین، والقیام بعمل من أعمال السیادة فالعلاقة تكون طالب التسلیم
.1"یوجد إلا طریق واحد للاتصال بین هاتین الأخیرتین وهو الطریق الدبلوماسي

لتسلیم إذ اویعتبر هذا الطریق الأصل العام والأكثر شیوعا وإتباعا من طرف الدول طالبة
ها ترسله إلى قنصلیتها أو ر ، والتي بدو تهایترسله إلى وزارة خارجالتيتنظمه عن طریق وزارة العدل 

جیة للدولة المطلوب ثم یبلغ إلى وزارة الخار ،المتواجدة في الدولة المطلوب منها التسلیمسفارتها
المعاهدة النموذجیة والخاصة ،اتفاقیة الجامعة العربیة، وهذا ما أخذت به كل منمنها التسلیم

ربیة ، وكذلك الاتفاقیة الأو ابة وعن طریق القناة الدبلوماسیةبقنوات الاتصال بإرسال طلب التسلیم كت
.2، إضافة إلى الاتفاقیة العربیة لمكافحة الإرهاب1957سنة للتسلیم المجرمین 

:الطریق القضائي- ب
مباشرة من طرف السلطة القضائیة للدولة الطالبة إلى في هذه الطریقة یتم إرسال طلب التسلیم 

من الاتفاقیة القضائیة بین 10لقد نصت المادة ،الجهة القضائیة للدولة المطلوب منها التسلیم
تقدم طلبات تسلیم المجرمین وتنفیذ الأحكام من النائب العام: "سوریا على ما یليو لبنان

الصادر عنها الحكم إلى النائب العام في الدولة الثانیة ، أو المختص في الدولة طالبة التسلیم
. 3"الموجود في منطقته الشخص المطلوب تسلیمه أو تنفیذ حكم بحقه

:إحالة الطلب مباشرة بین وزارة العدل للبلدین-ج
في هذه الطریقة یتم إرسال طلب التسلیم من طرف وزارة العدل التابعة للدولة الطالبة إلى وزارة 

ة تسلیم سوریا وتركیا في اتفاقی: ت به كل منوهذا ما عمل.4ل للدولة المطلوب منها التسلیمالعد
، كما هناك اتفاقیة إیطالیا وتشیكوسلوفاكیا،المجرمین الموقعة بینهما، اتفاقیة الأردن وسوریا

1  -" De la part du pays qui livre l'individu réclamé , l'extradition est un acte de souveraineté . C'est donc seulement au
gouvernement , chargé de la garde et de l'exercice du droit de souveraineté , qu'il appartient d'autoriser une telle mesure
; c'est à lui que la demande d'extradition doit être adressée par le pays réclamant . Il ne peut être saisi de cette requête
que par le gouvernement de l'autre pays ; car des agents inferieurs du pouvoir exécutif on  judiciaire ne seraient avoir
qualité pour entrer en relation avec un gouvernement étranger , et provoquer de sa part un acte de souveraineté . Les
rapports s'établissent directement entre les gouvernements des deux pays . Or , il n'existe , entre deux gouvernements ,
qu'un mode de communication : c'est la voie diplomatique". , Billot Albert , Traité De L'extradition , Pelon et le 10 rue
de garancière , paris , 1874 , P. 137 .

. 262صالمرجع السابق، محند أرزقي عبلاوي،-2
.25/02/1951المؤرخ في 4326رقم بالمرسوموالمصادق علیها 19/01/1951، بتاریخ و سوریاالاتفاقیات القضائیة المنعقدة بین لبنان-3
.68موساوي فتحي رشدي، المرجع السابق، ص -4
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الطریق اتفاقیات ثنائیة عربیة عدیدة تعمل على تسهیل وتبسیط إجراءات التسلیم وذلك بتجاوز 
.الدبلوماسي وترك للسلطات المختصة حریة اختیار الطریق المناسب

إن تعدد مراحل طلب التسلیم یستجیب لضروریات التوازن بین الاعتبارات والملائمة السیاسیة
، ر التسلیم عملا من أعمال السیادة، فهناك جهة تمیل إلى اعتباوحریات وحقوق الأفراد وضماناتهم

.1ت الآراء الفقهیة في هذا الموضوع كما رأینا سابقاأنه تعددإلاّ 

الإجراءات المتبعة من طرف الدولة المطلوب منها التسلیم: ثانیا
لدولة لاشك أن إجراءات التسلیم لن تكتمل إلا باستكمال إجراءات أخرى تكون على عاتق ا

وصول طلب التسلیم إلیها یجب أن تتبع إجراءات خاصة حسب إذ بعد،المطلوب منها التسلیم
الحجز وإجراءاتقوانینها لدراسته والفصل فیه وتتمثل هذه الإجراءات في دراسة طلبات التسلیم 

.المؤقت
:دراسة طلب التسلیم -1

أو ه وذلك قد یكون بالرفض بعد استلام الدولة المطلوب منها التسلیم الطلب علیها الفصل فی
لدول ، ولهذا انتهجت اي الذي تتبعه حسب تشریعها الوطني، ویكون وفقا لنظامها الإجرائالقبول

ودول القضائيأخرى تتبع النظام و الإداري، تتبع النظامدولطرق مختلفة أثناء الفصل فیه، فهناك 
.زدوجأخرى تتبع النظام الم

:النظام الإداري-أ
السلطة التنفیذیة هيالسلطة التي تختص في الفصل في طلب التسلیم في النظام الإداري 

الداخلیة أو لوزیر یدخل في إطار أعمال السلطة التنفیذیة ویكون ذلك بإرساله إما لوزیروالذي
.2العدل أو قد تتكفل به لجنة خاصة تتواجد على مستوى الوزارة كونها تمثل السلطة التنفیذیة

حیث یحاط هذا الإجراء وله أو رفضه بتتمتع السلطة التنفیذیة بحریة تقدیر الطلب سواء بقكما 
هناك بعض فقهاء . لا بعد تبلیغ الموافقة عن تسلیمه، ولا یعلم به الشخص المعني إبسریة تامة

.264-263صصمحند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق،-1
. 275المرجع السابق، صنفس-2
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ومناسب القانون الجنائي یرون أن إسناد موضوع تسلیم المجرمین إلى السلطة التنفیذیة إجراء سلیم 
.1كون أنه یعتبر عمل من أعمال السیادة

ا ودول أوربا ب، كو منا الحالي في عدة دول كالبرتغال، إسبانیامازال هذا النظام یطبق إلى یو 
سرعة في معالجة طلب التسلیم و ال، حیث یتصف بم العیوب والانتقادات الموجهة لهالشرقیة رغ

.2بهلشخص المعنيلولا یوفر أیة ضمانة الطالبةةكما أنه یراعي فقط مصلحة الدول

:النظام القضائي- ب
السلطة القضائیة في الدولة هيالسلطة المختصة في فحص طلب التسلیم في هذا النظام 

، یقوم هذا النظام على أساس احترام حقوق الأفراد وحمایة ب منها التسلیم بعد تلقیها الطلبالمطلو 
في هذا النظام تجري .أمریكیة مثل المملكة المتحدةجلوالأنحریاتهم وهذا ما یطبق في الدول

الشخص المطلوب تسلیمه إلى ىمحاكمة الشخص المعني كالمحاكمات العادیة حیث یستدع
وتتم فیها المناقشة في التحقیقات، أقوال المثول أمام القاضي المختص وتكون المحاكمة علنیة 

، ویكون القرار إما بالقبول إذا توفرت و مع محامیهات مع الشخص المعني أ، أدلة الإثبالشهود
. كذلك بالاستناد إلى قناعة القاضي، و شروطهالشروط القانونیة أو بالرفض إذا تخلف شرط من

یق أهداف یعاب على هذا النظام أنه یستغرق وقتا طویلا لجمع الأدلة والمستندات مما یضعف تحق
.3التسلیم

:النظام المزدوج-ج
للانتقادات الموجهة للنظامین السابقین توجه كل من الفقه والتشریع إلى الجمع بینهما نظرا 

الطالبة للتسلیم والشخص وتوحیدهما في نظام مختلط لیحقق التوازن ومصلحة كل من الدولة
.یبدأ فحص طلب التسلیم إداریا وینتهي باستشارة القضاء ولیس بقرار قضائي، حیثالمطلوب

تمثل تفي النظام المزدوج یبدأ بتسلیم الطلب والوثائق المرفقة من طرف السلطة التنفیذیة التي 
، كونها تتمتع بحق التدخل كسلطة رس الطلب وترسله إلى وزارة العدلوزارة الخارجیة والتي تدفي 

لتي تطبق هذا ومن الدول ا،وذلك عن طریق هیئة قضائیة مختصةقضائیة وتفحص الطلبات
.والمغربتونس، الجزائر،ظام نجد إیطالیا، دول أمریكا اللاتینیة،الن

1-Donnedieu de Vabres; les principes modernes du droit international, cours de doctorat 1942-1943.p250.
.276صمحند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق،-2
.103صعبد االله بن جداه، المرجع السابق، -3
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إجراءات الحجز المؤقت-2
إن نظام تسلیم المجرمین یشترط إتباع إجراءات عدیدة إلا أنه قد تتسرب المعلومات ویصل إلى 

صبح الإجراءات المتخذة بدونعلم الشخص المطلوب خبر طلب تسلیمه فیفر ویترك البلاد وت
على المعنیین ، وتجنبا لهذا اتجهت الدول لإتباع إجراءات جدیدة تحقق السرعة للقبض جدوى

لذي یوقف هروب وذلك بنهج نظام الحجز المؤقت باعتباره إجراء جوهري االانتقالومنعهم من 
. المعنیین بالتسلیم

الشخص المراد ترسل الدولة الراغبة في القبض المؤقت طلب إلى الدولة التي یتواجد فیها
هویة الشخص :القبض علیه بوسائل سریعة كالهاتف أو الفاكس حیث یتضمن الطلب بیانات عن

.، الإشارة إلى طلب القبض علیه وضبط الأشیاء الموجودة بحوزتهةالمعني، الجریمة المرتكب

مدة لقد وضعت كل من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة نصوص تبین مسألة تحدید
، حیث تختلف مدة الحجز من تشریع إلى آخر ومن اتفاقیة شروط الخاصة بالإجراءاتالجز و الح

من اتفاقیة التعاون القانوني 36فالمادة یوما، 45و ایوم20تتراوح مدته بین وقد،1ىإلى أخر 
لم یجوز وضع حد للقبض المؤقت إذ" : ین الجزائر وكوبا تنص على ما یليوالقضائي الموقعة ب

في ،34أحد المستندات المبینة في الفقرة الثانیة من المادة ،تتسلم الحكومة المقدم إلیها الطلب
راح الفرد القبض علیه من جدید وتسلیمه سیوما من إلقاء القبض، ولا یمنع إطلاق 45ظرف 

قد جعل ف1927أما بالنسبة للقانون الفرنسي الصادر في عام ،2"فیما بعدالتسلیمطلب إذا وصل 
أشهر إذا كان الطلب من طرف إحدى 3وشهر وقد تمدد إلى ایوم20مدة القبض تتراوح بین 

.3باو الدول خارج أور 

على تسلیم المجرمینالمترتبةالآثار القانونیة :الفرع الثاني
الآثار القانونیة المترتبة عن سنتطرق إلى الأول إلى إجراءات التسلیم،الفرعبعدما تطرقنا في 

.تسلیممبدأ التخصیص، و تنفیذ ال، وذلك في التسلیمطلب 

. 267صمحند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، -1
بین الجزائر اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي  یتضمن التصدیق على ،06/03/2002، المؤرخ102-02رئاسي رقم المرسوم ال: أنظر-2

.10/03/2002، المؤرخة في 18، ج ر ج، العدد 30/08/1990بتاریخ وكوبا
.ونفس الموضعالمرجع نفس محند أرزقي عبلاوي، -3
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مبدأ التخصیص: أولا
یراد بقاعدة التخصیص عدم جواز قیام الدولة الطالبة بمعاقبة الشخص المطلوب تسلیمه بأیة 

ولكن هذا لا یمنع المحكمة من إعادة تكییف ،1جریمة أخرى غیر التي طلب من أجلها التسلیم
، حتى إن لم تتم ر القانونیة إن استلزم الأمر ذلكالوقائع أو التمسك بظروف التشدید أو بالأعذا

.الإشارة إلیه في إجراء التسلیم
، یستوجب أن تنحصر محاكمة الشخص عن الجریمة المتابع بها والمسلم فطبقا لهذا المبدأ

الإیرانیة الجمهوریةنصت مختلف الاتفاقیات على هذا المبدأ فمنها اتفاقیة الجزائر و وقد ،2بشأنها
حضوریا أو حبسه تنفیذا لا یجوز متابعة الشخص المسلم":على أنه12والتي نصت في مادتها 

.3"...لعقوبة عن جریمة سابقة على تاریخ التسلیم غیر تلك التي طلب التسلیم من أجلها 

:التخصیص، یمكن تلخیصها فیما یليعلى مبدأالواردة هناك العدید من الاستثناءات كما أن
التي تزید عن المدة القانونیة في الدولة الطالبة التي تحدد غالبا الشخص المسلم قامة مدة إ-

محاكمة الشخص المسلم عن أیة جریمة دون أن بمدة شهر واحد، تمنح للدولة الطالبة الحریة في
.عملها انتهاكا لمبدأ من مبادئ القانون الدوليیشكل 

في حالة التسلیم الاختیاري فالشخص المسلم في هذه الحالة كأنه عاد بكامل إرادته، فیعتبر -
.4ختیارا عن الأحكام الخاصة بمبدأ التخصیصاعلى أنه قد تنازل 

الجریمة أن تصف عند تغییر الوصف القانوني للجریمة فیجوز للجهة القضائیة التي تنظر في-
الوقائع التي بني علیها التسلیم بغیر ما وصفت به في إجراءات التسلیم شرط أن لا تضیف وقائع 

لأن تغییر الوصف لا توجد فیه مخالفة للاتفاق السیاسي ،5جدیدة على التي اشتملها طلب التسلیم
لجریمة المنسوبة للمتهم، فإن الدولة المطلوب منها التسلیم عند قبول طلب التسلیم كانت تعلم با

وهذه الجریمة بغض النظر عن الوصف القانوني الممنوح لها مؤقتا كان لها من الخطورة ما جعلها 

.112صعبداالله بن جداه، المرجع السابق، -1
. 96بوعلام خندق، المرجع سابق، ص-2
، یتضمن التصدیق على اتفاقیة تتعلق 2006مارس 11لالموافق 1427صفر 11المؤرخ في ،113-06رئاسي رقمالمرسوم ال: أنظر-3

المؤرخة في،16عدد ال، رج، ج 2003اكتوبر 19بتسلیم المجرمین بین الدولة الجزائریة والجمهوریة الإیرانیة، موقعة بطهران في 
15/03/2006.

.99-98صبوعلام خندق، المرجع السابق، ص-4
. 32-31صص ، السابقالمرجعمحمود زكي شمس، -5
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توافق على تسلیمه فإذا تم تسلیم شخص من أجل جریمة قتل مثلا ثم تبین بعد المرافعة على أنها 
یدا بالوصف الذي اعتد به جریمة ضرب أفضى إلى الموت، ففي هذه الحالة لا یكون القاضي مق

.1في إجراءات التسلیم بل یجوز له تغییر هذا الوصف والحكم على الجاني بالوصف الجدید
عند إبداء الدولة المطلوب منها التسلیم موافقتها فیما یخص محاكمة الشخص المسلم عن -

.جرائم غیر التي سلم من أجلها

تنفیذ التسلیم: ثانیا
، وعلیها بتسلیم الشخص المطلوب،ها التسلیمیكون تنفیذ التسلیم بعد موافقة الدولة المطلوب من

تحدید زمان ومكان ء، ویقع على الدولة المطلوب منها عبقیام بإخطار الدولة الطالبة بذلكال
المطلوب جاز للدولةالمحددة وإلاّ ، وبالمقابل یستوجب على الدولة الطالبة احترام المدةالتسلیم

.2القیام بالتسلیم من أجل نفس القضیةنمنها التسلیم إطلاق سراح الجاني والامتناع ع

:مدة التسلیم.1
فیما یخص مدة التسلیم نجد الاتفاقیات الثنائیة لتسلیم المجرمین في الدولة الواحدة لم تستقر 

، ومثال عن ذلك الاتفاقیة ئععلى مدة محددة واحدة أو إمكانیة الملاحقة مرة أخرى على نفس الوقا
، تسلم الشخص المراد تسلیمهأن لطالبة الجزائریة الفرنسیة التي نصت على أنه یجب على الدولة ا

ولا في غضون شهر واحد ابتداء من التاریخ المحدد وإلا یفرج على هذا الشخص بعد انقضاء المدة 
أین یجوز للدولتین أن تتفقا على مدة لكن هناك حالات استثنائیة . یجوز المطالبة به لنفس الجرم
.یة القضائیة الجزائریة الألمانیةإضافیة وهذا ما تضمنته الاتفاق

مما یؤثر ، عض الاتفاقیات تنص على مدة طویلة، فهناك بنستنتج أن هناك اختلاف في المهلة
ا في حال لحقوق الإنسان، أمذا لم تحدد المدة نكون أمام خرق ، فإعلى حریة الشخص المطلوب

لجزاء إذا لم تتسلم لقیات فیتم تعریض الدولة الطالبة تحدید المدة وهو ما أخذت به معظم الاتفا
یمكن للمجتمع ، بالرغم من الخطر الذي في تلك المدة وذلك بإخلاء سبیلهالشخص المطلوب

.الدولي التعرض إلیه

. 608-607صص ، 2008مصر،، الجزء الثاني، "وتهدیدإضراب"الموسوعة الجنائیة المالك جندي، عبد-1
.109-108صاالله بن جداه، المرجع السابق، صعبد-2
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:مكان التسلیم.2
منها الاتفاقیة الجزائریة الفرنسیة و ، وزمان التسلیمات التي تحدد مكانهناك الكثیر من الاتفاقی

ان وزمان التسلیم للدولة التي تنص على أنه في حال قبول التسلیم فللدولة المطلوب إلیها اقتراح مك
، یتم تسلیم الشخص المطلوب من الدولة المطلوب إلیها إلى المكان عدم الاتفاقحالفي و ،الطالبة

والمعتاد أن یتم التسلیم في إحدى موانئ أو ، دبلوماسیة للدولة الطالبةالذي تعینه لها البعثة ال
مطارات الدولة المطلوب إلیها التسلیم أو احد نقاط الحدود بالنسبة للتسلیم الذي یتم بین الدول 

.1المجاورة

:المرور عبر إقلیم دولة ثالثة.3
المطلوب منها التسلیم قد الدولة بعد المسافات بین الدولة الطالبة و في بعض الحالات ول

، ففي هذه الحالة لیه عبر إقلیم دولة أخرى أو أكثریستوجب الأمر مرور الشخص المقبوض ع
یستلزم الحصول على ، مما لمرور على إقلیم هذه الدولةبایجب على الدولة الطالبة التسلیم القیام

أن لا أنها لیست مجبرة على القبول فلها، إهاالموافقة من طرف الدولة التي سیتم العبور عبر إقلیم
، في حین یرى البعض الآخر أن توافق في قضیة وترفض في أخرى، هذا ما اتفق علیه بالإجماع

.ترط توافر حالة من حالات التسلیمالعبور مثل التسلیم إذ یش
المطلوب دولة، مسالة تحدید الشروط الواجب توافرها للسماح للومن المسائل التي تثیر الجدل

.2وهل هذه الشروط تتشابه وتلك التي یجب توفرها للتسلیم،المرور عبر إقلیمها
: علق بتسلیم المجرمین والتي تشترطمن المیثاق الأوربي المت21لقد نصت المادة 

.دبلوماسيالطریق الطلب یوجه عن -
المطلوب إلیها المرور عسكریة بالنسبة للدولة أن لا تكون الجریمة محل التسلیم سیاسیة أو-

.على إقلیمها
.رأن لا یكون الجاني من رعایا الدولة المطلوب منها العبو -
....لا یقبل العبور عبر إقلیم یجعل حیاته في خطر بسبب الدین أو الجنسیة-

:فهنا یجب التمییز بین المرور عبر البر أو عن طریق الجو
. السابقة یقدم طلب رسمي بالتسلیمالشروطبعد التأكد من توفر :المرور عن طریق البر-أ
.102بوعلام خندق، المرجع السابق، ص-1
.251صحسین جنیح، المرجع السابق، الأمیرعبد-2



بيقـاتها في التشريع الجزائريطوتتسليم  الالأحكام القـانونية لنظام  : الفصل الثاني

44

لهبوط مقررا یلزم تقدیم طلب رسمي، أما في هذه الحالة إذا كان ا:لجواالمرور عن طریق - ب
، یقوم الطرف الطالب بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة بإقلیمها مع الإشهاد إذا كان غیر ذلك

. الخ... بالقبض بالأمر بالإدانة أو الأمر
ي حال الهبوط الاضطراري یترتب على هذا الإخطار أثار طلب التوقیف المنصوص علیه في وف

.1المیثاق السالف الذكر

:تسلیم الأشیاء المضبوطة.4
تتمثل الأشیاء المضبوطة أو ما یسمى بالمحجوزات في الأشیاء التي كانت بحوزة الشخص 

، فان هذه الدولة المطلوب منها التسلیملدىالمطلوب وقت إلقاء القبض علیه والوثائق الموجودة 
الأخیرة لا تلتزم بتسلیم الشخص المطلوب فحسب وإنما أیضا تسلیم كافة الأدلة التي تثبت الوقائع 

، إن عملیة تسلیم الأشیاء تعتبر إجراء ت المالیة المرتبطة بتلك الجریمةالمنسوبة إلیه وكذلك العائدا
.ي لتسلیم الشخصتتبع

الاتفاقیات الدولیة الخاصة بتسلیم المجرمین مسالة تسلیم الأشیاء حتى وإن لم نظمت معظم 
ذ هذا ، فیجب على الدولة المطلوب منها تسلیم المحجوزات تنفییسلم الجاني بسبب هروبه أو وفاته

.2شیاء التي تعتبر خطرا على الصحة، فمثلا لا یجوز تسلیم الأالطلب بما یسمح به القانون

:یممصاریف التسل.5
لتحدید لا كثیرة نظرا لإجراءاته المعقدة، فقد اختلفت الاتجاهات إن عملیة التسلیم تتطلب أموا

.هذه المصاریفءعلى من یقع عب
یرى هذا الاتجاه أنه على الدولة طالبة التسلیم تحمل هذه المصاریف، :الاتجاه الأول

.وتعوض الدولة المطلوب منها التسلیم عن كل ما أنفقته، وذلك لاستكمال إجراء التسلیم
أما هذا الاتجاه یرى على كل دولة تحمل النفقات، فیتحمل الطرف : الاتجاه الثاني

التسلیم التي تتم فوق إقلیمها، وعلى الدولة المطلوب إلیه التسلیم كل مصاریف إجراء
.3الطالبة تحمل نفقات مرور الشخص خارج الدولة المطلوب منها التسلیم

. 103-102ص بوعلام خندق، المرجع السابق، ص -1
.111االله بن جداه، المرجع السابق، ص عبد-2
.104بوعلام خندق، المرجع السابق، ص -3
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:الإفراج.6
عفاء عنه سواء كان خاصا أو لبطلان التسلیم أو بصدور الإیتم الإفراج عن الشخص المسلم 

وتخصم فترة التوقیف الاحتیاطي من ، بة أو تنفیذها أو الحكم بالبراءةانقضاء العقو د، عنعاما
. بةأصل العقوبة التي قضت بها الدولة الطال

غیر أنه ، ة التي یخضع لها الأشخاص الآخرونرغم خضوع الشخص المسلم للقواعد العام
:ما یليبیتمیز 
خلال ثلاثین یوما التي تلیه والتي یظل في الدولة المسلم إلیها، یبقى و عند إخلاء سبیله -

.كون قد ارتكبها قبل التسلیمیمتمتعا بالحصانة بحیث لا یمكن ملاحقته بأیة جریمة 
.لا یجوز الإفراج عن الشخص الذي یعاد تسلیمه-

:إعادة التسلیم.7
تسلیمه من جدید إلى دولة بإعادة ص الشخلم إلیها یقصد بإعادة التسلیم قیام الدولة التي سُ 

لجریمة غیر ، وذلك في حالة ارتكابهالجاني إلى الدولة التي سلمتهتسلیم دة إعایجوز إذ ، أخرى
اص الدولة وتدخل في اختص،، وتكون هذه الجریمة قد ارتكبت قبل التسلیملتي سلم لأجلهاا

لیم المجرمین على هذه العملیة ، فنصت ، فقد نص المیثاق الأوروبي لتسالمطلوب إلیها التسلیم
منه سواء یؤجل تسلیم الجاني إلى غایة نهایة محاكمته وتنفیذ العقوبة علیه في الدولة19المادة 

، أو یجوز لهذه الأخیرة تسلیمه مؤقتا للدولة الطالبة قصد محاكمته وتنفیذ المطلوب إلیها التسلیم
.1عد ذلكشرط إعادته إلیها بعلى العقوبة علیه لكن 

. 105بوعلام خندق، المرجع السابق، ص-1
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:المبحث الثاني
تطبیقات نظام تسلیم المجرمین في التشریع الجزائري

اهتم به المشرع حیث ، لنظام القانوني الجزائريیحتل نظام تسلیم المجرمین مكانة هامة في ا
:"التي تنص على أنه82من خلال المادة 2016تم إدراجه ضمن دستور إذ، اهتماما بالغاالجزائري 

ومن خلال ". لا یسلم أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسلیم المجرمین وتطبیقا له
لا یمكن بأي حال من الأحوال أن یسلم أو یطرد لاجئ : "على أنهالتي تنص منه 83المادة 

.1"سیاسي یتمتع قانونا بحق اللجوء

، إلى جانب الاتفاقیات الثنائیة في قانون الإجراءات الجزائیةتم تحدید شروطه وإجراءاته یضا وأ
ندرس في مبحثنا هذا نظام تسلیم وبالتالي س. مع مختلف الدولالجزائرالتي أبرمتهاوالمتعددة 

وكذلك من خلال ،)ولالأمطلب ال(الإجراءات الجزائیة الجزائريأحكامالمجرمین من خلال 
).يثانالمطلب ال(ثنائیة منها والمتعددة الأطرافالالاتفاقیات الجزائریة الدولیة

:المطلب الأول
.الإجراءات الجزائیةقانون تسلیم المجرمین من خلال أحكام 

تحت ، 2في الكتاب السابع من قانون الإجراءات الجزائیةلقد وردت أحكام تسلیم المجرمین
تسلیم ( وفي الباب الأول منه بعنوان )الأجنبیة القضائیة في العلاقات بین السلطات ( عنوان 

فرع ال(كافة الأحكام المتعلقة بشروط التسلیم تضمنفقد 720إلى694من المادة ) المجرمین
).يفرع ثانال(وإجراءاته وآثاره، )ولالأ

في 1996، بنفس التعبیر وبنفس الصیاغة لما ورد في دستور )83، 82(نظام تسلیم المجرمین ضمن المادتین 2016دستور لقد تناول -1
).69، 68(المادتین

، ج، ج ر )1966یونیو 08المؤرخ في 122-06المعدل والمتمم بالقانون رقم(المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 10-09القانون رقم-2
.18/12/2019المؤرخة في ،78عددال
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.من خلال  ق إ ج جشروط تسلیم المجرمین: الفرع الأول 
على أنه یتم تحدید الشروط الواجب توافرها في تسلیم ق إ ج ج694لقد أوردت المادة 

أن باعتبارالمجرمین وفقا لأحكام هذا القانون ما لم تخالف المعاهدات والاتفاقیات الدولیة 
:كما یليوبالتالي یمكن توضیح هذه الشروط، 1الاتفاقیات الدولیة تسمو على القانون الداخلي

:المطلوب تسلیمهلشخصالشروط المتعلقة با: أولا 
، یجب اتخاذ إجراءات و تدابیر المتابعة ضد مر بتسلیم شخص إلى حكومة أجنبیةإذا تعلق الأ

الشخص المطلوب تسلیمه عن جریمة منصوص علیها في هذا الباب أو حكم علیه فیها حسب 
.إ ج جق 695المادة 

فإنه یجوز تسلیم الأجنبي إلى حكومة أجنبیة بعد طلبها إذا ج،جإق696طبقا للمادة و 
، لكن شرط أن تكون نها حكم ضد الشخص المطلوب تسلیمهباشرت إجراءات متابعة أو صدر ع

حد رعایاها ولو أ، أو ارتكبها ت في أراضي الدولة طالبة التسلیمالجریمة موضوع الطلب قد ارتكب
.2تسيء إلى الدولة الطالبة التسلیم، أو كانت هذه الجریمة مهاخارج إقلی

طنین وهو ما تضمنته او مالقاعدة في تسلیم المجرمین هي أن الدولة لا تسمح بتسلیم الرعایا ال
أكدته هذا ماو 3المبرمة بین الجزائر وفرنسا و المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمینالاتفاقیة
:لا یقبل التسلیم في الحالات الآتیة:" بنصهامن ق إ ج ج،الفقرة الأولى 698المادة 

إذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة و العبرة في تقدیر هذه الصفة بوقت -1
..."وقوع الجریمة المطلوب التسلیم من أجلها

یتضح من ذلك أن الجزائري لا یجوز تسلیمه لدولة أجنبیة أصلا و إنما تجوز معاقبته في 
الجزائر تطبیقا لمبدأ شخصیة النص الجنائي تجنبا لفراره من العقاب و تطبیقا لمبدأ دستوري یمنع 

طني لا یسلم أحد خارج التراب الو ":من الدستور82فتنص المادة ،تسلیم المواطنین لدولة أجنبیة
المعاهدات التي یصادق علیها رئیس الجمهوریة حسب الشروط المنصوص علیها في :" أنعلى2016من دستور 150تنص المادة -1

".الدستور، تسمو على القانون
.467، المرجع السابق، صالمساعدات الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمینالقادر البقیرات، عبد-2
یتضمن المصادقة على الاتفاقیة 1965یولیو سنة 29،الموافق لـ هـ1385ربیع الأول عام 30مؤرخ في 194-65موجب الأمر رقم ب-3

-جزائريالمتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي ال
.1965وت أ13المؤرخة في، 67، العدد ج ر ج، 1962اوت28الفرنسي المؤرخ في 
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, 582و مما یدعم ذلك ما جاءت به المواد ،"إلا بناء على قانون تسلیم المجرمین و تطبیقا له
و التي تقضي بتطبیق النصوص الجنائیة على الجزائریین الذین ق إ ج ج،من 584و 583

ج إق في فقرتها الأولى 582تنص المادة حیث یرتكبون جرائم في الخارج ثم یفرون إلى الجزائر 
جزائري في كل واقعة موصوفة بأنها جنایة معاقب علیها من القانون الجزائري ارتكبها":ج

في 583تنص المادة و،..".أن تتابع ویحكم فیها في الجزائرخارج إقلیم الجمهوریة یجوز
كل واقعة موصوفة بأنها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري " :فقرتها الأولى من القانون نفسه

فیه یجوز المتابعة من أجلها و الحكم فیها في الجزائر ارتكبتم في نظر تشریع القطر الذي أ
المتابعة أو یجوز أن تجرى" من القانون ذاته 584تنص المادة و ..."إذا كان مرتكبها جزائریا 

حتى و لو لم یكن 583و 582یصدر الحكم في الحالات المنصوص علیها أنفا في المادتین 
،"الجنایة أو الجنحةارتكابهالمتهم قد اكتسب الجنسیة الجزائریة إلا بعد 

ولا یقبل التسلیم ،نبیة غیر وارد في القانون الوطنيلدولة أجالمواطنینعلیه فإن مسالة تسلیم و 
تلك فقضائیة أو حكم علیه في جریمة خلاإذا كان الشخص محل طلب التسلیم موضوع متابعة 

ج ق إ701ونفس الشيء بالنسبة للأجنبي طبقا للمادة . جج إق700، المادة التي بررت التسلیم
الجزائر بمجرد ج، إلا أنه یمكن إرساله للمثول مؤقتا أمام محاكم الدولة الطالبة شرط إعادته إلى

.الفصل في الجریمة

:الشروط المتعلقة بالجریمة محل طلب التسلیم: ثانیا
یجب أن تكون الجریمة التي تبیح التسلیم على قدر معین من الخطورة والأهمیة، فنصت 
التشریعات الداخلیة والاتفاقیات الدولیة بتسلیم المجرمین شرط ازدواجیة التجریم واستبعاد بعض 

. الجرائم من التسلیم والجرائم الجائز من أجلها التسلیم

:شرط التجریم المزدوج-1
بالتجریم المزدوج أن یكون الفعل المطلوب التسلیم من أجله مجرما في قوانین كلتا یقصد 

وقد نص المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة ،1الدولتین الطالبة و المطلوب منها التسلیم

، مركز البحوث القانونیة المجلة الجزائریة للقانون والعدالة،"الشروط الأساسیة المتعلقة بالجریمة في نظام تسلیم المجرمین"، فایزة بلال-1
.127، ص 2017الجزائر،والقضائیة، دار هومة، العدد الأول،
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الأفعال التي تجیز التسلیم سواء كان مطلوبا أو مقبولا": ججإق في فقرتها الأولى و الثانیة 697
:هي الآتیة

.جمیع الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنایة-
..."الأفعال التي یعاقب علیها قانون الدولة الطالبة بعقوبة جنحة -

وعلیه فمن خلال محتوى هذه المادة ونلاحظ أن المشرع الجزائري أخذ بشرط التجریم المزدوج 
حین عدد الأفعال التي تجیز التسلیم سواء كان الشخص مطلوبا أو مقبولا بعد إستفائه الشروط 

كما یلاحظ أیضا أن المشرع أجاز التسلیم في ، 1)ق إ ج ج696المادة (المنصوص علیها في 
قانون الدولة الطالبة أما بالنسبة للأفعال المعاقب فعال المعاقب علیها بعقوبة جنایة حسبجمیع الأ

علیها بعقوبة الجنحة فقد خصها شرط أن یكون الحد الأقصى للعقوبة سنتین أو أقل أو إذا قضي 
كل ذلك مع ضرورة أن یكون الفعل ،على المتهم بعقوبة تساوي أو تتجاوز الحبس لمدة شهرین

ج المشار ج إق697قب علیه طبقا للقانون الجزائري وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة معا
: إلیها أعلاه

ولا یجوز قبول التسلیم في أیة حالة إذا كان الفعل غیر معاقب علیه طبقا للقانون "... 
."الجزائري بعقوبة جنایة أو جنحة

الثنائیة التي أبرمتها الجزائر و المتعلقة بتسلیم المجرمین شرط الاتفاقیاتكما تضمنت معظم 
بین الجزائر و المبرمة الاتفاقیةمن الثانیةالتجریم المزدوج، و مثال عن ذلك ما جاء في المادة 

الأشخاص المتابعین من أجل أفعال تشكل جریمة معاقب علیها في قوانین الطرفین ": 2باکستان
."حبسا على الأقلسنة) 1(المتعاقدین ب 

:الجرائم التي لا یجوز التسلیم فیها-2
إلا أن المشرع الجزائري ،الأصل أن كل الجرائم یمكن أن تكون محلا أو موضوعا لطلب التسلیم

التي إ ج جق الفقرة الثانیة من 698بعض الجرائم من نطاق التسلیم وفقا لأحكام المادة استبعد
:في الحالات الآتیةیقبل التسلیملا:علىتنص
ةإذا كان الشخص المطلوب تسلیمه جزائري الجنسیة وقت ارتكاب الجریم.

یجوز للحكومة الجزائریة أن تسلم شخصا غیر جزائري إلى حكومة أجنبیة بناء على " : جج إ قفي فقرتها الأولى من 696تنص المادة -1
...."في شأنه إجراءات متابعة باسم الدولة الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمهااتخذتطلبها إذا وجد في أراضي الجمهوریة وكانت قد 

أفریل 19المؤرخ في ،بین الجزائر و باكستانبتسلیم المجرمین الاتفاقیة المتعلقة ، یتضمن المصادقة على132-04المرسوم الرئاسي رقم -2
.28/04/2004المؤرخة في ،27، العدد ج رج،2004
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غة سیاسیة أو لغرض سیاسيبإذا كانت الجنایة أو الجنحة ذات ص.
 إذا كانت الجنایة أو الجنحة قد ارتكبت بالأراضي الجزائریة، أو تم إصدار حكم نهائي

.أو الجنحة خارج الإقلیم الجزائريولو ارتكبت الجنایة بالجزائر حتى
              سقوط الدعوى العمومیة أو انقضاء العقوبة بالتقادم قبل تقدیم الطلب بالنسبة للدعوى، وقبل

. القبض على الشخص بالنسبة لتقادم العقوبة
إذا صدر عفو من الدولة الطالبة.

احد من عدة دول عن نفس الجریمة وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تم طلب التسلیم في وقت و 
التي ألحقت الجریمة إضرارا بمصالحها أو الدولة التي ارتكبت في أرضها ، ةفتكون الأفضلیة للدول

.1أما إذا كانت طلبات التسلیم متعارضة بجرائم مختلفة فإنه یؤخذ بعین الاعتبار خطورة الجریمة

وقد تضمنت العدید من الاتفاقیات التي أبرمتها الجزائر مبدأ عدم التسلیم في الجرائم السیاسیة  
التعاون القضائي و الإعلانات و اتفاقیةالفقرة الأولى من 24ومن أمثلة ذلك ما جاء في المادة 

.الإماراتم وتسلیم المجرمین بین الجزائر و القضائیة و تنفیذ الأحكاالانابات

المرتكبة أثناء یتضح مما سبق أن الجرائم الخطیرة من حیث الأخلاق و الحق العام و الجرائم 
جرائم سیاسیة و أن التسلیم اعتبارهالا یمكن ،وغیرهااغتصابمن قتل وتعذیب و ،أهلیةحرب 

بها لمنع تسلیمالاحتجاججائز و مطلوب لأنها جرائم ضد الإنسانیة و لها صبغة دولیة ولا یمكن 
.2الأشخاص المرتكبین لمثل هذه الجرائم

:فیهاز التسلیمو جیالجرائم التي -3
الأفعال المعاقب ،حسب قانون الدولة طالبة التسلیمیتم التسلیم إذا كانت عقوبة الجرم جنایة

علیها من طرف الدولة الطالبة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المطبقة هو سنتین أو أكثر وإذا 
في ، أو لا تعد الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحةعقوبة المقضي فیها مدة شهرین حبستجاوزت ال

.الجزائر لا یقبل طلب التسلیم

.467-465صص، المرجع السابق،المساعدات الدولیة المتبادلة لتسلیم المجرمینالقادر البقیرات، عبد-1
.477المرجع السابق، صنفس-2
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، أفعال الشروع أو الاشتراك شرط معاقبتها في قانون تخضع لنفس الأحكام السالفة الذكروكذلك 
، وفي حالة تعدد الجرائم یجب أن یكون مجموع إلیها التسلیما الدولتین الطالبة والمطلوب تكل

.1جاوز السنتین حبستالعقوبة یساوي أو ی

أمّا بالنسبة لمسألة تعدد الجرائم فقد أعطى المشرع الجزائري اهتماما نسبي لتسلیم المجرمین ، 
، والهدف من ذلك هو جإ ج ق697فقد جعل من العقوبة معیار للتسلیم وهذا طبقا لنص المادة 

.2رغبة المشرع من رفع في قیمة التسلیم كإجراء یمس بالمصالح

.وآثاره من خلال ق إ ج جتسلیم المجرمینإجراءات : الفرع الثاني 
التسلیم، أما الآن فسندرسها لقد تطرقنا سابقا إلى مختلف الإجراءات الواجب القیام بها لطلب

.الجزائريالتشریعفي

.إجراءات تسلیم المجرمین: أولا
یتضمن شرط ، ولم لتسلیم كبدایة لإجراءات التسلیملقد تبنى المشرع الجزائري شرط طلب ا

وكان اتجاه المشرع ،3)جج ق إ702(نتج من مضمون نص المادة الكتابة صراحة لكن یست
دول الجزائري في تحدید الطریق الذي یسلكه طلب تسلیم المجرمین بین الجزائر وغیرها من ال

، مرفقا بصورة من الحكم الصادر أو ما یثبت مباشرة إجراءات واضحا وهو الطریق الدبلوماسي
، مع ذكر الفعل المجرّم وتاریخه وتقدیم أصول لقضائیة ضد الشخص المطلوب تسلیمهمتابعة اال

الأوراق أو نسخ رسمیة لها مع تقدیم نسخة من النصوص المطبقة على الفعل وكذلك بیان وقائع 
وتوجه هذه الوثائق إلى وزیر الخارجیة وبعد الإطلاع ،الدعوى وهذا حسب المادة السالفة الذكر

ها یحولها إلى وزیر العدل الذي یتحقق من صحتها ویبدأ تسییر الإجراءات القانونیة وهذا ما تم علی
.إ ج جفي ق703ي المادة ذكره ف

ویقوم النائب العام باستجواب الشخص محل التسلیم للتحقیق من شخصیته ویبلغه بالمستند 
إج ق704التي تلي القبض وهذا ما نصت علیه المادة ساعة24الذي قبض بموجبه في غضون 

.ق إ ج ج705جل حسب نص المادةأعد ذلك إلى سجن العاصمة في أقصر ، لینقل بج
.183صالمرجع السابق، ،طاهري حسین-1
.182المرجع السابق، صباسم شهاب،-2
.257محند أرزقي عبلاوي، المرجع السابق، ص-3
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ص ، وتحدد لذلك الشخالغرفة الجنائیة للمحكمة العلیاوتحال بعد ذلك جمیع مستندات الملف إلى
یدمدتتاریخ تبلیغ المستندات كما یجوز أیام یبدأ سریانها من) 08(جلسة في أجل أقصاه ثمانیة 

أیام إضافیة وهذا بناءا على طلب من النیابة العامة أو الشخص ) 08(هذه المدة إلى ثمانیة 
، كما تجري المحاكمة في بمحام معتمد لدى المحكمة العلیالهذا الأخیر الاستعانةو ،المطلوب

النیابة أو صاحب الشأن ویجوز الإفراج جلسة علنیة ما لم یتقرر خلاف ذلك بناءا على طلب من 
.من ق إ ج ج1على التوالي707و706ادة للم( في أي وقت أثناء الإجراءات وفقاعن هذا الأخیر 

في حال ما إذا أصدرت المحكمة العلیا قرار رفض طلب التسلیم لعدم توافر الشروط القانونیة 
أما في حال ما ،ئیا وملزما على السلطة التنفیذیةا ویكون نهابفإنه یشرط أن یكون ذلك القرار مسب

، فإنه تعرض خص المطلوب التنازل عن الإجراءاتإذا أصدرت قرار قبول الطلب أو إذا قرر الش
ي، ولكن تنقضلك على شكل مرسوم الإذن بالتسلیمنسخة هذا القرار على وزیر العدل الذي یوقع ذ

إلى الحكومة الطالبة إذا لم تقم بالإجراءات هتبلیغوم خلال شهر واحد من تاریخ صحة هذا المرس
711السبب وهذا وفقا للمادة اللازمة لاستلام ذلك الشخص ولا یحق لها المطالبة به لنفس 

.ج.ج.إ.ق
في الحالات المستعجلة یجوز لوكیل الجمهوریة لدى المجلس القضائي الأمر بالقبض المؤقت و 

، أن یرسل إخطار إلى وزیر الخارجیة بطرق ة الطالبة التسلیمعلى طلب الدولعلى الأجنبي بناءا
، وعلى النائب العام إحاطة وزیر العدل والنائب العام لدىالإرسال التي یكون لها أثر مكتوب

.إ ج جقفي712، وهو ما جاء في نص المادة المحكمة العلیا علما بهذا القبض
، جاز ق إ ج ج702المستندات الواردة في المادة الحكومة الجزائریة ىفي حال لم تتلقأما 

یوما من تاریخ ) 45(عین الإفراج عن الشخص المطلوب الذي تم القبض علیه خلال خمس وأرب
خلال ، ویقرر الإفراج علیه بناءا على عریضة توجه إلى المحكمة العلیا التي تفصل فیها توقیفه

ذا وصلت المستندات بعدها فیتم استئناف الإجراءات ، وإ أیام بقرار لا یقبل الطعن فیه) 08(ثمانیة 
.إ ج جمن ق713وما بعدها وهذا حسب المادة 703طبقا لنص المادة 

.185-184صص طاهري حسین، المرجع السابق، -1
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أثار تسلیم المجرمین: ثانیا
714المواد خلال لقد نص المشرع الجزائري على آثار التسلیم في قانون الإجراءات الجزائیة من 

ة یكون باطلا إذا ما كان التسلیم الذي تحصل علیه الحكومة الجزائریإنّ :ق إ ج ج720إلى 
المختصة بالبطلان من تلقاء ، فتقضي الجهة القضائیة مخالفا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة

، وفي حال ما إذا صدر قرار التسلیم بحكم نهائي فالمحكمة العلیا هي المختصة ببطلانه نفسها
.1ولهذا الأخیر الاستعانة بمحام. خلال ثلاثة أیام من یوم الإنذاربطلانم طلب الوللشخص المسلَ 

، ته تطالب بهالتسلیم یتم الإفراج عن ذلك المجرم إذا لم تكن الدولة التي سلمإبطالفي حالة 
لم من أجلها أو بسبب سولا یجوز متابعته أو إعادة القبض علیة مرة أخرى سواء عن الوقائع التي 

، ولكن إذا انقضت هذه المدة یجوز متابعته لأي لك خلال ثلاثین یوما للإفراج عنهبقة وذوقائع سا
.جج إق717و 716مادتین ، وهذا وفقا للسابقة أو تلك التي سلّم من اجلهاجرم كان سواء جرائم 

المتابعة خذ بوحدة الوقائع عند أقد ،جإ ج ق715كما نلاحظ أن المشرع الجزائري طبقا للمادة 
، وذلك لأن الجهة ول دون قیام محاكمة الشخص المسلمفتغیر الوصف القانوني للجریمة لا یح

القضائیة الخاصة بالتحقیق أو الحكم هي صاحبة الحكم في الوصف المعطى للأفعال التي بررت 
.2طلب التسلیم

القیم أما بالنسبة للأشیاء المضبوطة فللمحكمة العلیا أن تقرر إرسال جمیع الأوراق التجاریة أو
.جإ ج ق 720توفي الجاني حسب المادة ، وهذا حتى وإن هرب أو أو النقود للدولة الطالبة

ذلك یكونأنویجوز المرور بالإقلیم الجزائري بغض النظر عن جنسیة الشخص المنقول شرط 
، مسلم لأجلها لیست ذات طابع سیاسي، وهذا لإثبات أن الجریمة البطلب مرفق بالوثائق اللازمة

حسب المادة كما أن العبور یتم تحت إشراف ممثلي السلطة الجزائریة وعلى نفقة الدولة الطالبة
.3ق إ ج ج719

.جج من ق إ 714المادة :أنظر-1
.99صبوعلام خندق، المرجع السابق، -2
.103صالمرجع السابق، نفس-3
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نظام تسلیم المجرمین من خلال الاتفاقیات الجزائریة: المطلب الثاني
بإبرام العدید من الاتفاقیات سواء دول العالمباقيبعد نیل استقلالها على غرارقامت الجزائر 

لمكافحة الجرائم في مجال تسلیم المجرمین في ظل التعاون الدولي ،ثنائیة أو متعددة الأطراف
ات إلى وضع آلیات متعلقة بالتعاون الجزائي بغرض یتهدف هذه الاتفاقحیث الدولیة الخطیرة، 

ضمان تعاون وثیق مع البلدان الأجنبیة وكذا دعم التنسیق بین السلطات القضائیة المختصة و هذا 
والتوصل إلى تجاوز العراقیل وغیرها من الجرائم للتصدي لظاهرة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 

.1ابعة مرتكبي الجرائمالمتعلقة بالحدود حتى تسهل عملیة مت
من خلال الاتفاقیات الثنائیة: الفرع الأول

، أبرمت الجزائر اتفاقیات قضائیة ثنائیة في2020الاستقلال إلى غایة بدایة شهر فیفري منذ
:وسنتطرق إلى بعض هذه الاتفاقیات فیما یلي، 2دولة56مع التعاون القضائي مجال

:3الجزائر و مصرالاتفاقیة المبرمة بین : أولا
في الباب السادس منه وخصصت له مواد وذلك تناولت هذه الاتفاقیة موضوع تسلیم المجرمین

:وسنتطرق إلى البعض منها فیما یلي40إلى المادة 23من المادة 
یتعهد الطرفان المتعاقدان أن یتبادلا تسلیم الأشخاص الموجودین في إقلیم : "23تنص المادة 

والموجه إلیه اتهام أو المحكوم علیهم من السلطات القضائیة في الدولة الأخرى، وذلك أي منهما
".وفقا للقواعد والشروط الواردة في المواد التالیة

یسلم أي من الطرفین المتعاقدین رعایاه، وتحدد الجنسیة في تاریخ وقوع الجریمة لا":24المادة 
..."المطلوب من أجلها التسلیم

:على عدم جواز التسلیم في الحالات الآتیة:26المادة تناولت
إذا كانت الجریمة المطلوب من أجلها التسلیم تعتبر جریمة سیاسیة أو مرتبطة  بجریمة -

.سیاسیة

:، متاح على الموقعالنشاط الدولي لوزارة العدلوزارة العدل الجزائریة، -1
. د12سا و10:، على الساعة15/06/2020:، تاریخ زیارة الموقع https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux

.المرجع السابقنفس -2
، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي 1965یولیو 29، المؤرخ في 195- 65مر رقم الأ: أنظر-3

.06/09/1966المؤرخة في ،76، ج رج، العدد 1964فبرایر 29بین الجزائر والجمهوریة العربیة المتحدة، الموقع علیها في الجزائر بتاریخ 
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.إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسلیم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إلیها التسلیم-
.المطلوب إلیها التسلیمصدور حكم نهائي للجرائم في الدولة-
صدور عفو شامل في الدولة الطالبة أو المطلوب إلیها التسلیم، واشتراط في الحالة الأخیرة أن -

. تكون الجریمة أیضا جریمة في الدولة المطلوب إلیها التسلیم

:1المغربو الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر: ثانیا
منها 46المادةإلى 31المادةتسلیم المجرمین وذلك من لخصص في هذه الاتفاقیة موضوع 

:حیث نتطرق إلى بعض منها فیما یلي
یتعهد الطرفان المتعاهدان بأن یسلم أحدهما للآخر طبقا للقواعد والشروط : " نصتمنها 31المادة

علیهم من المحددة في الفصول الآتیة، الأفراد الموجودین بتراب إحدى الدولتین تابعین أو المحكوم
."طرف السلطات القضائیة للدولة الأخرى

نص على الجرائم التي یجوز فیها التسلیم و المتمثلة في الجنایات والجنح تمنه 33المادة
والأفراد المحكوم علیهم حضوریا أو غیابیا من طرف محاكم الدولة المعاقب علیها بسنتین سجنا،

طالبة التسلیم بعقوبة لا تقل عن سنتین سجنا من أجل جنایات أو جنح یعاقب علیها قانون الدولة 
.جرائم خرق الالتزامات العسكریةالمطلوب منها السلیم، و

، الجریمة لیم كالجریمة السیاسیةلتسانص على الجرائم التي لا یجوز فیها تمنه 34المادة
، الجرائم لصادرة بشأنها أحكام نهائیة فیهاالمرتكبة في الدولة المطلوب إلیها التسلیم أو الجرائم ا

.االتي سقطت بالتقادم أو صدر عفو شامل بشأنه
.منه یبین طریقة تقدیم طلب التسلیم وهو الطریق الدبلوماسي35المادة

:2المبرمة بین الجزائر و فرنساالاتفاقیة : ثالثا
نتطرق إلى، وس31إلى المادة 11المادة منتناولت هذه الاتفاقیات مسألة تسلیم المجرمین 

:البعض منها فیما یلي

اتفاقیة خاصة بالتعاون المتبادل في المیدان القضائي ، یتضمن المصادقة على 17/04/1963المؤرخ في ،116-63رقم رئاسيمرسوم-1
.17/05/1963المؤرخة في ، ج ر ج، 15/03/1963بین الجزائر والمغرب، الموقعة بالجزائر بتاریخ 

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ 1965یولیو سنة 29ل، الموافق هـ1385ربیع الأول عام 30مؤرخ في 194- 65أمر رقم -2
الفرنسي المؤرخ في -الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي الجزائري

.29/07/1965المؤرخة في ،68العددج،ر ج،1962غشت28
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بلد إحدى فيدان بتبادل تسلیم الأفراد الموجودینقیتعهد الطرفان المتعا: " منها11تنص المادة
السلطات القضائیة الخاصة بالدولة الأخرى الدولتین الذین یكونون ملاحقین أو محكوما علیهم من

".الكیفیات المعینة بالمواد المبینة فیما بعدوذلك وفقا للقواعد و
منها تنص على عدم جواز تسلیم المجرمین المواطنین والتعهد على محاكمتهم على 12المادة 

.بالطرق الدبلوماسیةالملاحقةالجرائم التي ارتكبوها في بلد الطرف الآخر حیث یوجه طلب
مرتكبو الجنایات والجنح : منها تنص على الأشخاص الذین یخضعون للتسلیم وهم13المادة 

في الدولة حضوریا أو غیابیا ن لمدة سنة على الأقل، المحكومون علیهم المعاقب علیها بالسج
. الطالبة بالسجن لمدة شهرین على الأقل

إذا اعتبرت المخالفة سیاسیة، إذا وقعت في : تبین حالات أین یرفض التسلیم وهي14المادة 
الدعوى أو العقوبة أو صدر إذا تقادمت أو دولة المطلوب إلیها التسلیم أو حكم علیها نهائیا فیها،

.عفو شامل
لا یستجاب التسلیم إذا كانت المخالفة المطلوب لأجلها منحصرة في خرق الواجبات : 15المادة 

.العسكریة فقط
.تبین طرق توجیه طلب التسلیم ویكون بالطریقة الدبلوماسیة، والسندات الواجب إرفاقها17المادة 

:1الجزائر و بریطانیاالاتفاقیة المبرمة بین : رابعا
تسلیم المجرمین وذلك من المادة الأولى موضوعهذه الاتفاقیةكبقیة الاتفاقیات السابقة تناولت 

:يیل، وسنتطرق إلى البعض منها فیما20إلى المادة 
یلتزم الطرفان بأن یسلم كل منهما للآخر طبقا لأحكام هذه الاتفاقیة عند حصول :المادة الأولى

.فعل یوجب التسلیم، الأشخاص المطلوبین للمحاكمة أو لتنفیذ عقوبة لدى الدولة الطالبة
إذا رفضت الدولة المطلوب منها التسلیم طلب تسلیم أحد مواطنیها بسب الجنسیة، :03المادة 

رتكب جریمة معاقبا علیها في كلتا الدولتین، اها الداخلي بمتابعة الشخص الذي تلتزم وفقا لقانون

، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة 2006دیسمبر سنة 11الموافق ل 1427ذي القعدة عام 20المؤرخ في 464-06مرسوم رئاسي رقم -1
العظمى وایرلندا الشمالیة،یطانیا المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المتحدة لبر 

.13/12/2006، المؤرخة في 81عدد الج،ج ر ،2006یولیو سنة 11الموقعة بلندن یوم 
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وفي هذه الحالة توجه الدولة الطالبة بالطریق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا باللغات والوثائق 
.الموجودة بحوزتها

إذا طلب التسلیم في آن واحد من طرف عدة دول من أجل نفس الجرائم أو عن جرائم :10المادة 
مختلفة، تقرر الدولة المطلوب منها لأي من تلك الدول التي سیتم تسلیم الشخص، آخذة بعین 
الاعتبار كافة الظروف، لاسیما وجود اتفاقیة دولیة ذات الصلة وإمكانیة التسلیم اللاحق بین الدول 

.1، وتاریخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال ومكان اقترافهاالطالبة
یجوز لكل دولة تقدیم طلب لتسلیم شخص ارتكب جریمة على أراضیها ثم وبناء على ما سبق 

فر هاربا إلى دولة أجنبیة، وذلك بموجب الاتفاقیات المبرمة مع دول الأطراف، وبمقتضى هذه 
ة البریطانیة كانت الجزائر هي الطالبة بتسلیم مجرم ارتكب الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملك

عدة جرائم خطیرة في إقلیمها ثم هرب إلى بریطانیا والمدعو برفیق عبد المؤمن خلیفة وسنتعرض 
:إلى هذه القضیة بالتفصیل فیما یلي

قضیة خلیفة عبد المؤمن:
طالبتقدكانت الجزائر سالفة الذكر وبمقتضى الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والمملكة البریطانیة 

بتسلیم مجرم ارتكب عدة جرائم خطیرة في إقلیمها ثم هرب إلى بریطانیا والمدعو برفیق عبد المؤمن 
:خلیفة وسنتعرض إلى هذه القضیة بالتفصیل فیما یلي

:وقائع قضیة الخلیفة-1
رفیق عبد المؤمن خلیفة جزائري الجنسیة، هو رجل أعمال، مؤسس مجموعة خلیفة كما أنه 

شیّد، وبمقتضاها 2002المدیر العام لبنك الخلیفة وهو صاحب أكبر فضیحة فساد في الجزائر عام 
د إمبراطوریته المالیة حیث أنه جر العدید من الأشخاص إلى المحاكم منهم كمتهمین ومنهم كشهو 

.ا هو ینعم بحریته في بریطانیابینم

، یتضمن التصدیق على الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم 2006دیسمبر سنة 11الموافق ل 1427ذي القعدة عام 20المؤرخ في 464-06مرسوم رئاسي رقم -1
یولیو سنة 11الموقعة بلندن یوم یطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المتحدة لبر المجرمین بین حكومة 

.13/12/2006، المؤرخة في 81عدد الج،ج ر ،2006
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2007د ضد خلیفة سنة بحكما غیابیا بالسجن المؤ بالبلیدة أصدرت المحكمة الجنائیة الجزائریة 
وذلك على أساس عدة جنایات التي ارتكبها والمتمثلة في خیانة الأمانة، الإفلاس المتعمد، النهب 

، السرقة، واستغلال رواختلاس الأموال، الاحتیال، تبییض الأموال، تكوین جماعة الأشرار، التزوی
.1النفوذ

ع في جمیع أنحاء بنك الخلیفة فرع من فروع مجموعة الخلیفة حیث انتشرت هذه الفرو یعتبر
، أنشأ فیها شركة الطیران، مقاولات تأجیر السیارات تزید عن سنة واحدةلاالوطن في مدة 

.الضخمة
بالتحقیق عن مصادر الأموال المودعة في البنوك وبهذا اكتشفت قامتیة السلطات الفرنسلكن 

،2بل تعود للمودعینلخلیفة لهي أصلا لیست Air Bass''أن الأموال المودعة في حساب شركة
تشیر آنذاكوبهذا قامت السلطات الفرنسیة بإرسال مذكرة موجهة إلى رئیس الجمهوریة الجزائریة 

إلى البحث المستعجل في مجموعة الخلیفة بسبب توافد الأموال إلى فرنسا بصفة غیر شرعیة، 
لكي البنك امن طرف موبهذا اكتشفت الجزائر بدورها بعد التحریات التي قامت بها تجاوزات خطیرة

تهمة 30وكذا المساهمین، فأصدرت طلب اعتقال دولي موجه ضد الخلیفة حیث أنسبت له تقریبا 
إلى إبرام اتفاقیة تسلیم ذلك أدى وبسبب عدم جدوى طلب الاعتقال تتعلق بالفساد والاحتیال 

.سالفة الذكرالمجرمین بین الجزائر وبریطانیا

:الخلیفةإجراءات التسلیم في قضیة -2
كما سبق الذكر تلتزم كل دولة طالبة بالتسلیم بمجموعة من إجراءات بإتباع الاتفاقیة المبرمة 
بینها، ولقد قامت وزارة العدل للجزائر بتقدیم طلب رسمي بتسلیم رفیق عبد المؤمن خلیفة صاحب 

لم بین البلدین، إلا أنه بسبب عدم وجود اتفاقیة تسلیم المجرمین 2004فضیحة القرن في سنة 
طلب التسلیم مجددا في الجزائرثم صاغت،القضاء البریطاني و لم یعتد بهذا الطلبیستجب 

بعد إبرام الاتفاقیة أعادت الجزائر و 2006إطار اتفاقیة التسلیم التي وقعت بین البلدین في جویلیة 
، متاح على الموقع2013-12-25لیوم،، جریدة النهاربدایة حلم ونهایة كوابیس.. عبدالمؤمن خلیفةأمینة ل، -1

-nline.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AFhttps://www.ennaharo
-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86

-%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A/

.09:34على الساعة 2020ماي15تم الاطلاع علیھ یوم 
08لیوم ، ، جریدة الشروقالقضاء البریطاني یشرع الثلاثاء في دراسة طلب تسلیم عبد المؤمن خلیفة للجزائرخیر الدین بن زعرور، -2

.12:30على الساعة2020ماي15یومتم الاطلاع علیھ http://www.djazairess.com/echorouk/808على الموقع اح، مت2008مارس



بيقـاتها في التشريع الجزائريطوتتسليم  الالأحكام القـانونية لنظام  : الفصل الثاني

59

بریطانیا طلب التسلیم بعد تقدیم طلب التسلیم من جدید وذلك كان بعد إعادة تكییفه، وبهذا قبلت 
.دراسته

أعلنت السلطات الجزائریة تسلمها عبد المؤمن خلیفة رجل الأعمال الهارب وصاحب أكبر 
ولقد أكدت وزارة العدل 2013دیسمبر 24فضیحة فساد من قبل السلطات البریطانیة یوم الثلاثاء 

م الاتفاقیة بین البلدین، حیث انتقل أن إجراءات التسلیم كان تطبیقا للإجراءات القانونیة وأحكا
الفریق الجزائري إلى لندن لتسلیم عبد المؤمن، كما قامت الجزائر بتقدیم كافة الضمانات بمحاكمة 
عادلة للمعني بالأمر حیث صرح وزیر العدل أن السلطات تلتزم بضمان بمحاكمة عادلة لرجل 

.1الأعمال الجزائري المعتقل في لندن
بتسلیم عبد المؤمن خلیفة إلى الجزائر، أصبح هذا الأخیر متهم من جدید ابریطانیبعد ما قامت 

ولیس محكوما علیه، حیث سیعرض إلى محاكمة جدیدة فالحكم الأول الصادر في حقه باطل، 
تسفر عن إدانة أشخاص وولقد أشار حسین زهوان أن شهادة خلیفة ستقلب الكثیر من الأمور

.2تبرئة من تمت إدانتهمو2007تمت تبرئتهم سنة 

:من خلال الاتفاقیات المتعددة الأطراف: الفرع الثاني
الاتفاقیة العربیة :متعددة الأطراف مثلقضائیة التفاقیات الاالعدید منصادقت الجزائر على 

الاتفاقیة ،2014سنة الاتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة المعلومات،2014سنة لمكافحة الفساد
الاتفاقیة العربیة لمكافحة غسل ،2014سنة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة

اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة ،2014سنة الأموال وتمویل الإرهاب
اتفاقیة التعاون القضائي ، 2001سنة اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي، 2002سنة 

:ونتناول بعض الاتفاقیات كالآتي، 1994سنة والقانوني بین دول اتحاد المغرب العربي
:على الموقعمتاح24/12/2013العربیة لیوم ،الجزائر تستلم من بریطانیا صاحب أكبر فضیحة فسادعثمان لحیاني،-1

https://www.alarabiya.net/ar/north
africa/algeria/2013/12/24/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-
%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-

10:30على الساعة 16/05/2020الاطلاع علیه یوم تم
:على الموقعتاحم،25/12/2013، لیوم نهار، جریدة الالمؤمن متهم من جدیدخلیفة عبدوكالات،-2

-https://www.ennaharonline.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF
-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D

%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85

.11:05على الساعة 16/05/2020تم الاطلاع علیه یوم 
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:1اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة: أولا
فقرة نذكر بعضا منها 17من الاتفاقیة تحت عنوان تسلیم المجرمین على 16المادة تضمنت 

:فیما یلي
إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسلیم المجرمین مشروطا بوجود معاهدة طلب : الفقرة الرابعة-

تسلیم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسلیم المجرمین، جاز لها أن تعتبر هذه 
.علیه هذه المادةالاتفاقیة هي الأساس القانوني للتسلیم فیما یتعلق بأي جرم تنطبق 

تضمنت على أن یكون تسلیم المجرمین خاضعا للشروط التي ینص الفقرة السابعةوفي -
.علیها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة الطلب أو معاهدات تسلیم المجرمین المنطبقة

یتعین على الدول الأطراف رهنا بقوانینها الداخلیة أن تسعى إلى : منهاالفقرة الثامنة-
تعجیل إجراءات التسلیم وإلى تبسیط ما یتصل بها من متطلبات إثباتیة تتعلق بأي جرم تنطبق 

.علیه هذه المادة

:2اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي: ثانیا
من الدول العربیة للتعاون القضائي، وذلك بحیث تطرقت الاتفاقیة المبرمة بین الجزائر والعدید

:هذه الاتفاقیة في الباب السادس إلى تسلیم المتهمین والمحكوم علیهم، نذكر بعضا منها
تعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بتسلیم المتهمین أو المحكوم : إلى38المادة تنص -

.علیهم الموجودین عندهم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب
یجوز لكل طرف الامتناع عن تسلیم مواطنیه، وتحدید الجنسیة في : 39المادة كما نصت -

.تاریخ وقوع الجریمة المطلوب من أجلها التسلیم

، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة 2002فبرایر05الموافق ل1422ذي القعدة 22مؤرخ في 55-02مرسوم رئاسي رقم -1
، 09، ج ر ج، العدد 15/11/2000لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

.10/02/2002المؤرخة في
، یتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة 2001فبرایر 11لالموافق 1421ذي القعدة 17مؤرخ في ال47-01رئاسي رقم مرسوم -2

من الاتفاقیة الموافق 69، وكذا تعدیل المادة 1983أبریل 06الموافق ل 1403جمادي الثاني 23للتعاون القضائي الموقعة في الریاض بتاریخ 
المؤرخة في، 11ادي الثالث عشر، ج ر ج، العدد ، من طرف مجلس وزارة العدل العرب في دور انعقاده الع1997نوفمبر 26علیه في 

12/02/2001.
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في حال تعدد طلبات التسلیم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جریمة واحدة : 46المادة -
فالأولویة للتسلیم للطرف المتعاقد الأكثر ضررا ثم للطرف المرتكبة في إقلیمه الجریمة ثم إلى 

.الطرف الذي ینتمي إلیه  الشخص المطلوب تسلیمه

:1دول اتحاد المغرب العربياتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین : ثالثا
تسلیم ( تطرقت هذه الاتفاقیة إلى موضوع تسلیم المجرمین في القسم الخامس من الباب الرابع 

:، ونذكر بعضا منها كالتالي65حتى المادة 47من المادة ) المتهمین والمحكوم علیهم

الموجودین في بلده یلتزم كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن یسلم الأشخاص : 47المادة -
الموجه إلیه الاتهام لدى الجهات المختصة أو المحكوم علیهم من الهیئات القضائیة لدى 

.الطرف المتعاقد طالب التسلیم وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة بهذا القسم
یجوز عدم تلبیة طلب التسلیم إذا كانت الجرائم التي وقع من أجلها الطلب :52المادة -

.تنحصر في الإخلال بواجبات عسكریة
في الحالات المستعجلة وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف الطالب :55المادة -

. ابقةیوقف الشخص إیقافا مؤقتا ریثما یصل طلب التسلیم والوثائق المذكورة في المادة الس

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون القانوني 1994یونیو سنة 27الموافق 1415محرم 17مؤرخ في ال181-94مرسوم رئاسي رقم -1
مارس سنة 10و 09الموافق 1411شعبان 24و 23في ) لیبیا( والقضائي بین دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدینة رأس لانوف 

.01/07/1994، بتاریخ 43ج ر ج، العدد . 1991
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خاتمة
، بحیث یلعب دورا كبیرا على مین من أهم أشكال التعاون الدوليیعتبر نظام تسلیم المجر 

تلحقها المستوى الدولي والوطني إذ یهدف إلى حمایة المجتمعات الدولیة من الأضرار البالغة التي
إلى مكافحة الجریمة ووضع حد لها الدولیة الخطیرة، فنظام تسلیم المجرمین یهدفائمالجر جراء 

لمجرمین من یهدف إلى منع افهووبالتاليالسریع والفائق في شتى المجالات، خاصة مع تطورها
یستمد هذا.إلى دول أجنبیةلوذون بالفراري دولتهم ویالجرائم التي یرتكبونها فالإفلات من العقاب 

التعاون لتحقیق یما بینهات الدولیة التي تبرمها الدول فالنظام أساسه القانوني الأول من الاتفاقیا
، حیث تنظم هذه الأخیرة كل المسائل المتعلقة لمساعدة الدولیةاالدولي القانوني والقضائي في إطار 

.احترامها في ذلكتطبیقها و بالتسلیم وتضع له القواعد والإجراءات الواجب 

طبیعة وذرأى بأنهفهناك من ،مسألة طبیعة نظام تسلیم المجرمینلقد اختلف الفقهاء حول و 
المشرع اعتبرإذ .طبیعة مزدوجةذوهناك من یراه ، كما أنطبیعة قضائیةرأى بانسیادیة، ومن 

في جانب ذو طبیعة قضائیة وفي جانب آخر ذو فاعتبرهالجزائري قرار التسلیم ذو طبیعة مزدوجة 
، إذ جعل الدول ملزمة بالاستجابة ن نظام التسلیم أصبح حتمیة دولیةوعلى اعتبار أ.بیعة إداریةط

والمعاهدات الدولیة أو التشریعات ساسه القانوني الاتفاقیاتلطلبات تسلیم المجرمین سواء كان أ
تجعل من هاختلف دول العالم وفي غیاب هذین الأساسین فإنالداخلیة التي ترتبط بها الجزائر مع م

ومرجعیته تهرمین مشروعیستمد منه نظام تسلیم المجیلة بالمثل الأساس القانوني الذي مبدأ المعام
.القانونیة

العدید من الأخرىالدول بالقضائیة للتسلیم التي تربط الجزائرهذا وتتضمن الاتفاقیات 
، حیث وضع المشرع مجموعة من حقوق الشخص المطلوب تسلیمها یخص الضمانات فیم

ن،حیث أشار إلیها ضمن بنود الدستور ، أو فصل تسلیم المجرمیتحقیق راءات لوالإجوطالشر 
.أحكامها في قانون الإجراءات الجزائیة

ولقد توجنا عملنا هذا بجملة من النتائج والاقتراحات والتي استقیناها ونحن نخوض غمار 
.ول بحثنا هذا المتواضعفص
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:النتائج
:بعض النتائج التي توصلنا إلیها في هذا البحثوفیما یلي 

یعتبر نظام تسلیم المجرمین شكل من أشكال التعاون الدولي والذي یهدف إلى مكافحة -1
.من العقابلمجرمینلإفلات االجریمة ومنع انتشارها ووضع حد 

إرادي إجراء اتفاقي ، باعتبارهاالدولیة الأساس الأول لنظام تسلیم المجرمیناتعتبر الاتفاقیت-2
.الاتفاقیةدول أطرافالبین 
یتضمن دساتیر الدول و قوانینها الإجرائیة الجزائیة  مختلف أحكام نظام تسلیم المجرمین من -3

.شروط وإجراءات وغیرها من الأحكام ذات الصلة
لدى وإتباع مجموعة من الإجراءات توفر مجموعة من الشروط إلا بتسلیم المجرمین لا یتم-4

.التسلیممنهاالمطلوب الدولة كل من الدولة الطالبة و 
بعض من التشریعات ما استثنى هناك لا یتعلق نظام تسلیم المجرمین بكافة الجرائم بل -5

.والجریمة العسكریةالجریمة السیاسیةالجرائم ك
.بعاد، أو الطرد، الإترحیلالأنظمة الأخرى كالعننظام تسلیم المجرمینیختلف -6
یعتبر نظام تسلیم المجرمین نظام فعال أثبت جدارته على المستوى الدولي في مكافحة -7

.الجرائم والحد من إفلات المجرمین من العقاب
لقد أثمرت تطبیقات نظام تسلیم المجرمین على قمع كثیر من الجرائم وإلقاء القبض على -8

.  رمین مما ساهم في نشر السلام والأمن الدوليكثیر من المج
82تطرق الدستور الجزائري ساري المفعول إلى نظام تسلیم المجرمین من خلال المادتین -9
إلى 694، كما تضمن قانونها للإجراءات الجزائیة أحكام تسلیم المجرمین في المواد من 83و

720.
جرمین المتضمن في قانونها للإجراءات لقد أثبتت الممارسة الجزائریة لنظام تسلیم الم-10

الجزائیة نجاحها وفعالیتها في إلقاء القبض واسترداد المجرمین  ولا أدل على ذلك مثلما حدث في 
.قضیة عبد المؤمن خلیفة وقضیة
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:الاقتراحات
من الاقتراحات والتي توصلنا إلى بعضهدفتطبیق نظام تسلیم المجرمین والوصول إلى لو 

:تتمثل فیما
إلا أنه مازال العدیدة التي وضعت لنظام تسلیم المجرمین، الفقهیةلتعریفاتمن ابالرغم.1

المجال التشریعي یحتاج لوضع تعریف لهذا النظام، لتسهیل توحید المفاهیم والإجراءات المتعلقة 
.في هذا الإطاربه بین مختلف الأنظمة والدول، حتى یسهل التعاون الدولي 

فیما سواء الثنائیة أو المتعددة الأطراف، الدول على إبرام المزید من الاتفاقیات تشجیع.2
المصدر یتعلق بنظام تسلیم المجرمین كونه یعتبر إجراء اتفاقي وكون أن الاتفاقیات الدولیة هي 

. الأساس الأول لهذا النظامو 
لتعاون الدولي بهدف المجرمین في إطار التطویر وترقیة نظام تسلیمأكثربذل مجهودات.3

.الإفلات من العقابمن منع انتشار الجریمة أكثر ومنع المجرمین 
العمل على توحید بنود الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بنظام تسلیم المجرمینعلى الدول حث.4

بهدف جمیع مسائله كالإجراءات والشروط وذلك ریبوتقومواءمتها مع تشریعاتها الداخلیة
.لتسلیم المجرمینموحدعالمي الوصول إلى نظام 

ضرورة التساهل في اشتراط ازدواجیة التجریم بین الدولة الطالبة والمطلوب منها، والاكتفاء .5
بأن الفعل المجرم یعتبر جریمة في تشریع الدولة الطالبة، وذلك من أجل مرونة التسلیم و 

.الحیلولة دون إفلات المجرمین من العقاب
ضرورة مراعاة حقوق الإنسان في عملیة التسلیم، لأن ذلك یفضي إلى انتهاك أهم .6

المعاهدات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق الانسان، وعلى ذلك نص مجمع القانون الدولي سنة 
في حالة ما إذا كان هناك خوف جدي من : " فیما یتعلق بمشاكل تسلیم المجرمین بقوله1983

ن الأساسیة للمتهم في إقلیم الدولة طالبة التسلیم یمكن رفض التسلیم مهما انتهاك حقوق الانسا
، وبالتالي أصبح ذلك "كان الشخص المطلوب تسلیمه، ومهما كانت طبیعة الجریمة المتهم بها

.من قبیل موانع التسلیم


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اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة -2

.العامة لمنظمة الأمم المتحدة
الاتفاقیة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون القضائي بین الجزائر والجمهوریة العربیة -3

.29/02/1964ریخ المتحدة، الموقع علیها في الجزائر بتا
الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا، وعلى مبادلة -4

، الموقعة علیها في الجزائر الفرنسي-الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي الجزائري
.28/08/1964بتاریخ 

علیها في ائي بین الجزائر والمغرب، الموقعالقضاتفاقیة خاصة بالتعاون المتبادل في المیدان -5
.15/03/1963الجزائر بتاریخ 

الانابات القضائیة وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین اتفاقیة التعاون القضائي والإعلانات و-6
ودولة الإمارات العربیة المتحدة، الموقع علیها في الجزائر بتاریخ بین الجمهوریة الجزائریة

12/10/1983.
علیها في موقع ال،اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین الدولة الجزائریة والجمهوریة الإیراني-7

.19/10/2003بتاریخطهران 
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المصادق علیها ،المتحدة للاتجار الغیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیةالأمماتفاقیة -8
.20/12/1988في فیینا بتاریخ 

والقضائي بین دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدینة رأس اتفاقیة التعاون القانوني -9
.1991مارس سنة10و09في) لیبیا( لانوف 

،    1983أبریل 06اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون القضائي الموقعة في الریاض بتاریخ -10
مجلس  وزارة ، من طرف 1997نوفمبر 26من الاتفاقیة الموافق علیه في 69وكذا تعدیل المادة 

.العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث عشر
07الموافق ل 1419شعبان 18الاتفاقیات العربیة لمكافحة الإرهاب، المؤرخ في -11

.22/04/1998، الموقعة في القاهرة بتاریخ 1998دیسمبر
وقع علیها في الجزائر بتاریخ الم،بین الجزائر و باكستانبتسلیم المجرمین الاتفاقیة المتعلقة -12
25/03/2003.
الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -13

.11/07/2006وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة، الموقعة بلندن یوم
، الموقع علیها الصین المتعلقة بتسلیم المجرمیناتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة وجمهوریة -14

.06/11/2006في بكین بتاریخ 

:قرارات-ه
المتضمن 14/12/1974الصادر بتاریخ 3314رقم للأمم المتحدةقرار الجمعیة العامة-1

.تعریف العدوان

:النصوص القانونیة-و
مارس 06المؤرخ في 2016المتضمن دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 01-16قانون رقم ال-1

.07/03/2016، المؤرخة في 14، ج رج، العدد 2016
-06لقانون رقم لالمعدل والمتمم (المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 10- 19القانون رقم-2

المؤرخة ،78عددال، جج ر ،11/12/2019المؤرخ في ،)1966یونیو 08المؤرخ في 122
.18/12/2019في
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، یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 55-02المرسوم رئاسي رقم -3
الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة، المؤرخ 

.10/02/2002المؤرخة في، 09، ج ر ج، العدد 05/02/2002في 
، یتضمن التصدیق على اتفاقیة الریاض العربیة للتعاون 47- 01المرسوم الرئاسي رقم -4

من الاتفاقیة الموافق 69، وكذا تعدیل المادة 1983أبریل 06القضائي الموقعة في الریاض بتاریخ 
، من طرف مجلس وزارة العدل العرب في دور انعقاده العادي الثالث 1997نوفمبر 26علیه في 

.12/02/2001فيالمؤرخة ، 11ج ر ج، العدد ، 2001فبرایر 11عشر، المؤرخ في 
یتضمن المصادقة على الاتفاقیات العربیة لمكافحة الإرهاب، ،413-98المرسوم الرئاسي رقم -5

، الموقعة في القاهرة بتاریخ 1998دیسمبر07الموافق ل 1419شعبان 18المؤرخ في 
.13/12/1998، المؤرخة في 93، ج رج، العدد 22/04/1998
المتحدة للاتجار الغیر الأمماتفاقیة على ، یتضمن المصادقة41-95رئاسي رقمالمرسوم ال-6

المؤرخ في،20/12/1988المصادق علیها في فیینا بتاریخ ،المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة
.15/02/1995، المؤرخة في 07،ج ر ج، العدد 1995ینایر28
یتضمن المصادقة على اتفاقیة التعاون القانوني والقضائي بین ،181- 94مرسوم رئاسي رقم ال-7

، 1991مارس سنة 10و 09في ) لیبیا( دول اتحاد المغرب العربي، الموقعة بمدینة رأس لانوف 
.01/07/1994المؤرخة في،43ج ر ج، العدد ،1994یونیو سنة 27مؤرخ في ال
اتفاقیة التعاون القضائي والإعلانات علىیتضمن التصدیق ، 323-07رئاسي رقم المرسوم ال-8

ودولة الإمارات والانابات القضائیة وتنفیذ الأحكام وتسلیم المجرمین بین الجمهوریة الجزائریة
.24/10/2007المؤرخة في،67، ج ر ج، العدد 23/10/2007المؤرخ في العربیة المتحدة، 

اتفاقیة بین الجمهوریة الجزائریة یتضمن التصدیق على، 176- 07رئاسي رقم المرسوم ال-9
،38ج، العدد ، ج ر06/07/2007المؤرخ في وجمهوریة الصین المتعلقة بتسلیم المجرمین،

.2007یونیو10المؤرخة في 
یتضمن التصدیق على الاتفاقیة المتعلقة بتسلیم المجرمین بین ،464-06مرسوم رئاسي رقم ال-10

حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا 
، 81عدد الج،ج ر، 11/12/2006المؤرخ في ، 2006یولیو سنة 11الشمالیة، الموقعة بلندن یوم 

.13/12/2006المؤرخة في 
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یتضمن التصدیق على اتفاقیة تتعلق بتسلیم المجرمین بین ،113- 06مرسوم رئاسي رقم ال-11
مارس 11المؤرخ في ،2003أكتوبر19موقعة بطهران في ،الدولة الجزائریة والجمهوریة الإیراني

.15/03/2006المؤرخة في،16عددال، ج ر ج،2006
بتسلیم المجرمین الاتفاقیة المتعلقة یتضمن المصادقة على،132-04المرسوم الرئاسي رقم -12

المؤرخة في ،27، العدد ج رج،2004أفریل 19المؤرخ في ،بین الجزائر و باكستان
اتفاقیة التعاون القانوني ، یتضمن المصادقة على 102- 02رئاسي رقم المرسوم ال.28/04/2004

ج رج، ،06/03/2002المؤرخ في،30/08/1990والقضائي الموقعة بین الجزائر وكوبا، بتاریخ
.10/03/2002، المؤرخة في 18العدد 

اتفاقیة خاصة بالتعاون المتبادل ، یتضمن المصادقة على 116-63رقم الرئاسيمرسومال-13
المؤرخ في ، 15/03/1963في المیدان القضائي بین الجزائر والمغرب، الموقعة بالجزائر بتاریخ 

.17/05/1963المؤرخة في ج ر ج، 17/04/1963
، یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بالمساعدة المتبادلة والتعاون 195-65أمر رقم -14

فبرایر 29القضائي بین الجزائر والجمهوریة العربیة المتحدة، الموقع علیها في الجزائر بتاریخ 
.06/09/1966، المؤرخة في 76، ج رج، العدد 1965یولیو 29، المؤرخ في 1964

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام ،194-65رقم المرسوم الرئاسي-15
وتسلیم المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول 

في المؤرخة،68العددج،ر ج،1965یولیو سنة 29فيمؤرخ، الالفرنسي-القضائي الجزائري
13/08/1965.
یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم ،194-65الأمر رقم -16

المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي 
.13/08/1965في ةمؤرخال، 67، العدد ج، ج ر 1965یولیو 29مؤرخ في ال،الفرنسي-الجزائري

یتضمن المصادقة على الاتفاقیة المتعلقة بتنفیذ الأحكام وتسلیم ،194-65مر رقم الأ-17
المجرمین المبرمة بین الجزائر وفرنسا، وعلى مبادلة الرسائل المتعلقة بتعدیل البروتوكول القضائي 

.29/07/1965فيةمؤرخال،68العدد ج،رج، 1965یولیو 29مؤرخ في ، الالفرنسي-الجزائري
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:مواقع انترنت-ز
بدایة حلم ونهایة كوابیس، جریدة النهار لیوم .. المؤمن خلیفةأمینة ل، عبد-1

، متوفر على الموقع25/12/2013
https://www.ennaharonline.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-
%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A/

ي دراسة طلب تسلیم عبد المؤمن خیر الدین بن زعرور، القضاء البریطاني یشرع الثلاثاء ف-2
، متاح على الموقع 08/03/2008خلیفة للجزائر، جریدة الشروق لیوم 

http://www.djazairess.com/echorouk/808

العربیة یوم عثمان لحیاني، الجزائر تستلم من بریطانیا صاحب أكبر فضیحة فساد،-3
:متاح على الموقع24/12/2013

https://www.alarabiya.net/ar/north-
africa/algeria/2013/12/24/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%86-
%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-
%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-

:وزارة العدل الجزائریة، النشاط الدولي لوزارة العدل، متاح على الموقع-4
https://www.mjustice.dz/ar/conventions-internationaux

، متاح على 25/12/2013المؤمن متهم من جدید، جریدة النهار، لیوم وكالات، خلیفة عبد-5
:الموقع

-https://www.ennaharonline.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF
-9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D

-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A9
%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF/-%D9%85%D9%86
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